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  الملخص

یسعى هذا البحث إلى دراسة مناط استحقاق الأجیر الأجرة في نظام العمل في المملكة والفقه 

الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن، وقد تم تقسیم البحث الإسلامي، ومن أجل ذلك اعتمد 

إلى تمهید ومبحثین وخاتمة، أما التمهید ففي بیان مفهوم الأجرة، وأما المبحث الأول ففي شروط 

، ثم  استحقاق الأجر في نظام العمل والفقه، وأما المبحث الثاني فأفردته لبیان وقت تملك الأجرة

النتائج، ومنها: أن الأصل في استحقاق الأجرة أنها مقابل العمل، فلا أجرة بدون الخاتمة وفیها أهم 

  عمل، كما أن وقت تملك الأجرة یكون باستیفاء المنافع، ولیس بمجرد العقد والاتفاق.

 الكلمات المفتاحیة: الأجرة، الأجیر، نظام العمل، مناط الاستحقاق، الزمن والعمل.
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Abstract 

    This research seeks to study the basis of the employee’s 

entitlement to wages in the Saudi labor Law and Islamic jurisprudence. For 

this purpose, the researcher adopted the descriptive, analytical and 

comparative approach. The research was divided into an introduction, two 

sections, and a conclusion. The introduction explains the concept of wages, 

and the first section deals with the conditions for entitlement to wages in 

Work system and jurisprudence. As for the second section, I devoted it to 

clarifying the time of ownership of the wage. Then the conclusion, which 

contains the most important results, including: The basic principle in 

entitlement to wages is that it is in exchange for work, so there is no wage 

without work, and the time for earning the wage is by obtaining the 

benefits, and not by simply contracting and agreeing. 

Keywords: wages, wage earner, work Law, merit system, time. 

 

  

  

  

  

    



 
 

٣٦٤ 
 

 

  مقدمة

الحمد الله الذي أناط الأجر بالعمل، وأثاب كل مؤمن على قدر عمله، وأمرنا جمیعًا بالعمل فقال 

نبئكُُم بمِا اعملُواْ فَسيرى اللّه عملكَُم ورسولهُ والمْؤمنون وستُردون إِلَى عالمِ الْغَيبِ والشهادة فَيوقلُِ جل ذكره: 

لُونمتَع وقال تعالى: ١٠٥[التوبة: كُنتُم ،[ مهفِّيويللُوا وما عمم اتجركُلٍّ دلوونظْلَملَا ي مهو مَالهمأَع 

والصلاة والسلام على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه، والعاملین بسنته إلى یوم ]، ١٩[الأحقاف:

  الدین.

  أما بعد،

فإن الناس غالبًا إما صاحب عمل، وإما عامل، ذلك أن عقد العمل هو أكثر العقود حضورًا في 

العظمى من الناس على الأجر الذي یكون به قوام حیاتهم، وبه المجتمع، إذ به تحصل الغالبیة 

یُؤَمِّنون احتیاجاتهم الضروریة في هذه الحیاة؛ لذا كان الأجر من الأهمیة بمكان لدى هذه الشریحة 

  الكبیرة من أبناء المجتمع.

 وهذا الأجر الذي یحصل علیه العامل هو مقابل المنفعة التي یؤدیها إلى صاحب العمل، فلا

أجر بلا عمل؛ لكل هذا حفزتُ إلى الكتابة في هذا الموضوع تحت عنوان" مناط استحقاق الأجیر 

  الأجرة دراسة مقارنة بین الفقه ونظام العمل في المملكة". سائلاً االله عز وجل السداد والتوفیق.

  حثني إلى الكتابة في هذا الموضوع دواع شتى، منها:أسباب اختیار الموضوع: 

  وع عصري حي یسهم في تطویر الدراسات النظامیة، والفقهیة في آن واحد؟.أنه موض١

ببحث مفرد مستقل یعالجه من جمیع جوانیه؛ لذا قام  - حسب علمي- .أن هذا الموضوع لم یفرد ٢

  الداعي إلى إفراده ببحث مستقل برأسه.

  .إبراز معالم مناط استحقاق الأجرة في نظام العمل والفقه الإسلامي.٣

  من ناحیتین: تبرز أهمیة البحثلموضوع: أهمیة ا

أن الحاجة داعیة لمعرفة مناط استحقاق الأجرة في نظام العمل والفقه الإسلامي؛ لأنه یتناول  .١

  موضوعًا یتعلق بالعمل والعمال، وهو موضوع یمس كل بیت.

أنه یربط بین الموضوع في الناحیة النظامیة الواردة في نظام العمل، وبین الفقه الإسلامي؛  . كما٢

  لیظهر من ذلك مدى التناغم والتوافق بین الاثنین.

  یروم البحث إلى تحقیق جملة من الأهداف: أهداف البحث:

  . تعریف الأجرة في النظام والفقه.١
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  لعمل.إبراز شروط استحقاق الأجرة في نظام ا .٢

  الكشف عن مناط استحقاق الأجرة في الفقه الإسلامي. .٣

  بیان حكم الجمع بین الزمن والعمل. .٤

  استجلاء الحكم فیما لو عمل الأجیر بعض العمل ولم یتمه. .٥

  توضیح وقت تملك الأجرة، وبیان متى تُستحق. .٦

تمثل في: ما مناط استحقاق تكمن مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئیس الم إشكالیة البحث:

  الأجیر الأجرة في نظام العمل في المملكة العربیة في المملكةة، والفقه الإسلامي؟

  ویتفرع عن السؤال الرئیس للبحث، بعض الأسئلة، ومنها: تساؤلات البحث:

  ما تعریف الأجرة في النظام والفقه؟ .١

  ما شروط استحقاق الأجرة في نظام العمل؟ .٢

  ما مناط استحقاق الأجرة في الفقه الإسلامي؟ .٣

  هل یجوز الجمع بین الزمن والعمل؟ .٤

  ما الحكم لو عمل الأجیر بعض العمل ولم یتمه؟ .٥

  ما وقت تملك الأجرة؟ .٦

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، والتحلیلي، بإیراد النصوص النظامیة المتعلقة  منهج البحث:

بموضوع البحث، وتحلیل تلك النصوص للوصول إلى ما أراده المنظم منها، كما استخدم الباحث 

  المنهج المقارن في إیراد الأقول الفقهیة، محاولا الوصول إلى القول الراجح، الذي تعضده الأدلة.

، حیث لم أقف - في حدود اطلاعي - لم یحظ الموضوع بدراسة مفردة عنیت بهات السابقة: الدراس

على بحث جمع بین مناط استحقاق الأجرة في نظام العمل في المملكة، والفقه الإسلامي، وإنما هي 

دراسات إما تتعلق بالأجرة، أو بعقد العمل، أو بنظام العمل على سبیل الإجمال، وهي تتقاطع مع 

  نا في بعض الجزئیات الصغیرة، كما یظهر لأول وهلة من عناوینها، ومن تلك الدراسات:بحث

أحكام الجمع بین الأجرة والعمولة، د. عبد االله بن صالح السیف، بحث منشور في مجلة  .١

  م.٢٠١٤-ه١٤٣٥)، عام ١)، العدد (٢٦الدراسات الإسلامیة، المجلد (

أدائه للعمل، د. أحمد محمد أحمد الزین، بحث منشور  حالات استحقاق العمل للأجر رغم عدم .٢

في مجلة الباحث الأكادیمي في العلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد السادس، العدد الأول، عام 

  م.٢٠٢٣

فضلا عن المؤلفات المتعلقة بشرح أنظمة وقوانین العمل، والتي أشرنا إلى بعض منها في  .٣
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  تضاعیف البحث.

ت طبیعة البحث تقسیمه إلى مقدمة، وتمهید، ومبحثین، وخاتمة، وفهرس اقتضخطة البحث: 

  المصادر والمراجع.

أما المقدمة ففیها: أسباب اختیار الموضوع، وأهمیته، وأهداف البحث، وإشكالیة البحث وتساؤلاته، 

  ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث.

  وفیه ثلاثة مطالب: التمهید: مفهوم الأجرة.

  المطلب الأول: تعریف الأجرة في اللغة والاصطلاح.

  المطلب الثاني: صور الأجر في النظام وملحقاته.

  المطلب الثالث: قواعد تحدید الأجرة في الفقه والنظام.

  المبحث الأول: استحقاق الأجرة في نظام العمل والفقه الإسلامي. وفیه أربعة مطالب:

  ي نظام العمل.المطلب الأول: مناط استحقاق الأجر ف

  المطلب الثاني: حالات استحقاق الأجر رغم عدم أداء العمل.

  المطلب الثالث: مناط استحقاق الأجرة في الفقه الإسلامي.

  المطلب الرابع: استحقاق الأجیر الأجر إذا عمل بعض العمل.

  الأجرة، ومدى جواز الجمع بین الزمن والعمل. وفیه مطلبان: المبحث الثاني: وقت تملّك

  المطلب الأول: وقت تملك الأجرة.

  المطلب الثاني: الجمع بین الزمن والعمل.

  الخاتمة: وفیها أهم النتائج.

  فهرس المصادر والمراجع
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  تمهید: مفهوم الأجرة 

دراسة مفهوم الأجرة أن نبدأ بتعریف الأجرة في اللغة والاصطلاح أولا، ثم نتبعه ببیان  تقتضي

صور الأجر في النظام وملحقاته، وأخیرا نوضح قواعد تحدید الأجرة في النظام والفقه، وذلك في 

  ثلاثة مطالب على النحو التالي:

  

  المطلب الأول

  تعریف الأجرة في اللغة والاصطلاح

لب نبین تعریف الأجرة في اللغة، ثم في الاصطلاح الفقهي، ثم في الفقه القانوني، في هذا المط

  وأخیرًا نوضح تعریف الأجرة في النظام.

  الأجرة في اللغة: 

والجمعُ أُجُورٌ. والأجر: الثواب. یقال:آجَرَهُ یُؤْجِرُهُ: إذا أثابَه وَأَعْطَاهُ  .الأجرُ: الجزاءُ على العمل    

زاء. والأجِیرُ: المستأجَر، والاسم منه: الإجارة. والأُجْرة، والإِجَارَة، والأُجارة: مَا أَعْطَیْتَ الأَجْرَ والج

من أجرٍ. والأُجرَةُ: الكِراءُ. تقول: استأجَرتُ الرجلَ فهو یَأْجُرُني، أي یصیر أَجیري. وائْتَجَرَ علیه بكذا، 

  .)١(من الأجرة. وآجرته الدار: أكریتها

قال صاحب المقاییس:" الهمزة والجیم والراء أصلان یمكن الجمع بینهما بالمعنى، فالأول الكِرَاء    

على العمل، والثاني جَبْرُ العَظْمِ الكَسِیر. فأما الكِراء فالأجر والأجرة... وأما جبر العظم فیقال منه: 

والمعنى الجامع بینهما أن أجرة العامل كأنها أُجِرَتْ یَدُهُ. وناس یقولون أَجَرَتْ یَدُهُ. فهذان الأصلان. 

  .)٢( شيء یُجْبَرُ به حالُهُ فیما لَحِقَهُ من كَدٍّ فیما عَمِلَهُ"

  تعریف الأجرة في الاصطلاح الفقهي:

الذي یدفعه المستأجِر للمؤجَر في مقابل المنفعة المعقود علیها.  العوض أو البدل  الأجر هو      

، )٣(زلة الثمن في عقد البیع، هذا عند جمهور الفقهاء، من الحنفیةوهو في عقد الإجارة بمن

                                                           

)، المحكم والمحیط ٢/٥٧٦)، الصحاح تاج اللغة (١١/١٢٣)، تهذیب اللغة (٦/١٧٣) انظر: كتاب العین، (١(

 ). مادة (أَجَرَ).٤/١٠)، لسان العرب (٧/٤٨٥الأعظم (

 ) مادة (أَجَرَ).١/٦٢) مقاییس اللغة (٢(

)، العنایة شرح الهدایة ٥/١٠٥)، تبیین الحقائق (٤/١٧٤)، بدائع الصنائع (١٥/٧٤) انظر: المبسوط (٣(

). وجاء فیها:" الإجارة في اللغة بمعنى ٤٠٥) المادة (١/٤٤١)، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام (٩/٥٧(
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  .)٢(، والحنابلة)١(والشافعیة

المالكیة فیطلقون على العوض في إجارة الآدمي وما ینقل من غیر سفینة وبهیمة؛ أجرًا، بینما  أما    

یسمون البدل في إجارة غیر الآدمي وما لا ینقل كالدور والأراضي وما ینقل من سفن وحیوان؛ كِرَاءً. 

وقد  ،لا یعقلالأجر على بدل منافع من یعقل، والأكریة على بدل منافع من  قال الغرناطي: یُطلق 

 .)٣(یطلق أحدهما على الآخر

  .)٤(الأجرة: العوض المسمى في عقد الإجارة" وقد عَرَّفها صاحبُ المطلع بقوله:"     

فَت الأجرة بأنها: هي    .)٥(الأعیان، أو منفعة الآدمي منفعة  العوض الذي یعطى مقابل  كما عُرِّ

الأصل أن كل ما صح أن یكـون ثمنـاً فـي البیـع صـح أن یكـون أجـرة فـي الإجـارات، ومـا لا یجـوز    

، سواء كان نقداً (دراهم، ودنـانیر) أو )٦(أجرة  البیع لأجل جهالته: لم یجز أن یكون  في  ثمنا  أن یكون 

  عیناً، أو منفعة، ولذلك اشترط الجمهور في الأجرة ما اشترط في الثمن.

منفعـة، سـواء اتفـق الجـنس، كمـا إذا أجـر دارا بمنفعـة دار، أو  الأجـرة  النووي: "یجوز أن تكون  قال   

اختلف، بأن أجرها بمنفعة عبد. ولا ربا فـي المنـافع أصـلاً، حتـى لـو أجـر دارًا بمنفعـة داریـن، أو أجـر 

                                                                                                                                                                             

ع المنفعة المعلومة في مقابلة عوض الأجرة وقد استعملت في معنى الإیجار أیضا، وفي اصطلاح الفقهاء بمعنى بی 

 معلوم".

)، ١١/٢٠٢)، كفایة النبیه في شرح التنبیه (٦/٨١)، العزیز شرح الوجیز (٧/٣٩٢) انظر: الحاوي الكبیر (١(

 ).٣/٤٣٨)، مغني المحتاج (٥/٣١٧النجم الوهاج في شرح المنهاج (

)، شرح منتهى ٩/٣٢)، كشاف القناع (٦/١٠٠)، معونة أولي النهى (٤/٤٠٩) انظر: المبدع في شرح المقنع (٢(

 ). ٢/٢٤١الإرادات (

)، حاشیة الدسوقي على الشرح ٧/٢)، شرح الخرشي على مختصر خلیل (٥/٣٨٩) انظر: مواهب الجلیل (٣(

 ).٧/٤٣١)، منح الجلیل (٤/٢الكبیر (

ر والأُجْرة الكراء وبدل ):" والأجْ ١٧). وقال صاحب التعریفات الفقهیة (ص٦٥) المطلع على ألفاظ المقنع (ص٤(

 المنفعة في الإجارة المسمى هو الأجرة التي ذُكرت وتعینت حین العقد".ا.ه

) منها على أنه:" الأجرة: الكِراء، ٤١٠) حیث نصت المادة (١/٤٤١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٥(

العوض الذي یعطى مقابل  ة أخرى الأجرة: هي أي بدل المنفعة. والإیجار: المكاراة، والاستئجار: الاكتراء، وبعبار 

الأعیان، أو منفعة الآدمي، مثلا: إذا استؤجر بیت، أو خادم بمائة قرش فالمبلغ هو الأجرة وقد عرف في  منفعة  

هذه المادة الأجرة أولاً، والإیجار ثانیا، والاستئجار ثالثا، فالأول: اسم، والثاني: مصدر قائم بالمؤجر، والثالث: 

  ر قائم بالمستأجر".ا.همصد

)، مغني المحتاج ٥/٣٧٥)، الذخیرة (٢٣/١٥)، المبسوط (٣/٤١٤)انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٦(

 )، ٤/٤١١)، المبدع (٧/١٣٦)، الفروع (٥/٢٦٦)، نهایة المحتاج (٣/٤٤٤(
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  . )١(حلي ذهبٍ بذهبٍ، جاز، ولا یُشترط القبض في المجلس" 

البیـع، جـاز عوضـا فـي الإجـارة؛ لأنـه عقـد معاوضـة أشـبه  فـي  ثمنـا  ل مـا جـاز وكـ وقال ابـن قدامـة:" 

البیع. فعلى هـذا یجـوز أن یكـون العـوض عینـا ومنفعـة أخـرى، سـواء كـان الجـنس واحـدا، كمنفعـة دار 

بمنفعــة أخــرى، أو مختلفــا، كمنفعــة دار بمنفعــة عبــد، قــال أحمــد: لا بــأس أن یكتــرى بطعــام موصــوف 

ي أُرِيـد أَن أُنكحـك     قـال الشـافعى، قـال االله تعـالى إخبـارا عـن شـعیب، أنـه قـال:  معلوم. وبهذا كله قَـالَ إِنِّـ

]، فجعـل النكـاح عـوض ٢٧[القصـص: إِحدى ابنتَي هاتَينِ علَى أَن تَأْجرني ثَماني حججٍ فَإِن أَتْممت عشرا فَمن عنـدكَ 

  .)٢(الإجارة"

المالكیـة أن تكـون الأجــرة مـن نفـس الشـيء الـذي یعمــل فیـه الأجیـر، مثـل أن یســتأجره وقـد أجـاز      

لطحن إردب بدرهم وقفیز من دقیقه، ولعصر الزیتون بنصف الناتج، لأنهما لا یختلفـان بعـد العصـر، 

  .)٣( ولجواز بیع نصفها كذلك، فإن كان یختلف امتنع

صـــبح منفعـــة مقابـــل منفعـــة، واشـــترط الحنفیـــة والحاصـــل أن المنفعـــة تصـــلح أن تكـــون أجـــرة، وت      

لصــحة هــذه الحالــة: أن یختلــف جنســهما، أمــا إن اتحــدا فــلا یجــوز، وعللــوا لعــدم الصــحة بــأن المنــافع 

معدومــة وغیــر موجــودة فــي كــلا الجــانبین المعقــود علیــه، والعــوض (الأجــرة) والإجــارة نــوع مــن البیــع، 

  .)٤(المتحد بیعًا، أو إجارة فیكون بیعًا بالنسیئة، فلا یجوز ذلك في الجنس

  

    

                                                           

 ).٦/٨٦). وانظر: العزیز شرح الوجیز (٥/١٧٦) روضة الطالبین (١(

 ).١٥، ٨/١٤) المغني (٢(

 ).٧/٤٥٧)، منح الجلیل (٧/٩)، شرح الزرقاني على مختصر خلیل (٥/٣٧٥) انظر: الذخیرة (٣(

منفعة هي من  الأجرة  أن لا تكون - أي من شروط الإجارة- ) وجاء فیها:" ومنها ٤/١٩٤) انظر: بدائع الصنائع (٤(

بالركوبر والزراعة بالزراعة حتى لا یجوز جنس المعقود علیه كإجارة السكنى بالسكنى، والخدمة بالخدمة، والركوب 

شيء من ذلك عندنا، وعند الشافعي لیس بشرط وتجوز هذه الإجارة وإن كانت الأجرة من خلاف الجنس جاز 

كإجارة السكنى بالخدمة والخدمة بالركوب، ونحو ذلك والكلام فیه فرع في كیفیة انعقاد هذا العقد فعندنا ینعقد شیئا 

ث المنفعة فلم تكن كل واحدة من المنفعتین معینة بل هي معدومة وقت العقد فیتأخر قبض فشیئا على حسب حدو 

أحد المستأجرین فیتحقق ربا النساء، والجنس بانفراده یحرم النساء عندنا كإسلام الهروي في الهروي، وإلى هذا 

 أشار محمد...".ا.ه
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  تعریف الأجر في الفقه القانوني: 

، وهي وإن اختلفت عباراتها، إلا أنها متفقة في مضمونها تنوعت تعریفات فقهاء القانون للأجر      

  على أن الأجر هو العوض الذي یحصل علیه العامل من صاحب العمل عن العمل الذي یؤدیه.

وعلى هذا النحو عَرَّف بعضُهم الأجرَ بأنه:" كل ما یدخل ذمةَ العامل مقابل العمل الذي یؤدیه     

  .)١( تنفیذًا لعقد العمل"

وفي تعریف آخر: هو: " العِوَضُ الذي یحصلُ علیه العامل في مقابل عمله، أی�ا كان طبیعتُه،       

  . )٢(وأی�ا كان تسمیتُه"

والحاصل أن الأجر هو المال الذي یلتزم صاحبُ العمل بدفعه إلى العامل مقابل أدائه العمل،    

ولذلك یكون كل من العمل والأجر سبباً للالتزام بالآخر، بحیث لا یتصور وجود عقد عمل بدون 

  .)٣( أجر؛ لأن عقد العمل من عقود المعاوضة، وبذلك یكون الأجر خصیصة تُمَیِّز كلَّ عقد عمل

  تعریف الأجر في نظام العمل في المملكة:  

فرّق نظام العمل في المملكة بین نوعین من الأجر: أحدهما: الأجر الأساسي. والثاني: الأجر      

"كل مـا یعطـى للعامـل مقابـل  الفعلي. أما الأجر الفعلي فقد عرفته المادة الثانیة من نظام العمل بأنه:

عملـه، بموجـب عقـد عمـل مكتـوب أو غیر مكتـوب، مهما كان نـوع الأجر أو طریقـة أدائـه، مضافـا 

  ".إلیـه العلاوات الدوریـة

الأجر الأساسي مضافًا إلیه سائر  وأما الأجر الأساسي فقد جاء تعریفه في المادة ذاتها بقولها:"     

حقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر یتعرض لها في الزیادات المست

أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظیم العمل". ثم ذكرت 

بعض أنواع الزیادة في خمس فقرات، وهي: العمولة وتشمل النسبة المئویة من المبیعات أو الأرباح، 

                                                           

 ).٤٠٩م، (ص١٩٧٩عارف، الإسكندریة، مصر، ) أصول قانون العمل عقد العمل، د. حسن كیرة، ط منشأة الم١(

).  وینظر في تعریفات أخرى للأجر: شرح ٢٥١) أحكام قانون العمل الكویتي، د. عبد الفتاح عبد الباقي، (ص٢(

)، قانون العمل عقد العمل الفردي، د. همام محمد ١٦٧أحكام قانون العمل، د. عبد الناصر توفیق العطار، (ص

)، ١٣١، د. سعید سعد عبد السلام، (ص٢٠٠٣لسنة  ١٢في قانون العمل الجدید )، الوسیط ٢٦محمود، (ص

 ).١٠٨)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، (ص١٣٩شرح أحكام قانون العمل، د. محمد لبیب شنب، (ص

  ).٢٦٥) انظر: قانون العمل، د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، (ص٣(
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ثم البدلات، ثم الزیادات الخاصة بمستوى المعیشة ومواجهة أعباء العائلة، وكذا المنح أو المكافآت، 

  .)١( وأخیرًا المزایا العینیة

وتجدر الإشارة  أن هذه التفرقة بین الأجر الأساسي والأجر الفعلي، لیس لها أثـر إلا فـي حالـة  

الاتفــاق بــین العامــل وصــاحب العمــل علــى اســتبعاد بعــض عناصــر الأجــر الفعلــي مــن مفهــوم الأجــر 

المستحق للعامل، أو الذي تسوى على أساسه مستحقات العامل الأخرى، سواء أتم الاتفاق علـى ذلـك 

في عقد العمل، أو تضمنته لائحة تنظیم العمل داخل المنشأة،   لاسیمــا وأن المنظــم قـرر فــي المـادة 

  الثانیة من نظام العمل أنـه " یقصد بكلمة الأجر: أینما وردت في النظام الأجر الفعلي.

  

  المطلب الثاني

  صور الأجر في النظام، وملحقاته

یقصد بالأجر كل ما یحصل علیه العامل لقاء عمله أیا كان نوع العمل، ومهما كانت تسمیته، أو    

طریقة أدائه، وللأجر أشكال متنوعة، وصور مختلفة، ویمكن إجمال تلك الصور في : العمولة، 

  والبدلات، والزیادات، والمنحة أو المكافأة، والمیزات العینیة.

قاق ملحقات الأجر منها ما لا یستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابه، فهي ولا یخفى أن مناط استح   

ملحقات غیر دائمة، بمعنى أنها لیس لها صفة الثبات والاستمرار، فقد تتحقق وقد لا تتحقق، ومدار 

  تحققها على تحقق أسبابها.

  تي:وقد أوردت المادة الثانیة من نظام العمل هذه الملحقات، وهي تتمثل فیما یأ   

: العمولـة، أو النسـبة المئویـة مـن المبیعـات، أو النسـبة المئویـة مـن الأرباح، التي تدفـع مقابل ما أولاً 

  یقـوم بتسـویقه، أو إنتاجـه، أو تحصیلـه، أو مـا یحققه مـن زیادة الإنتاج أو تحسـینه.

قیمة الصفقة التي أنجزها وتختلف العمولة عن المشاركة في الأرباح، في أنها تقدر على أساس    

العامل، وساهم مباشرة في إتمامها، ولیس على أساس الأرباح، ولذلك فهي تستحق بقطع النظر عن 

                                                           

/ج) الأجرَ بقولها:" الأجر: كل ما یحصل ١م، في المادة (٢٠٠٣لسنة  ١٢) وعرف قانون العمل المصري رقم ١(

علیه العامل لقاء عمله، ثابتًا كان أو متغیرًا، نقدًا، أو عینًا".ثم ذكرت ثمانیة أمور مما یعتبر أجرًا: العمولة، 

  وهبة.والنسبة المئویة، والعلاوات، والمزایا العینیة، والمنح، والبدل، والنصیب من الأرباح، وال

) من قانون ١/٦، والمادة (٢٠١٠لسنة  ٦) من قانون العمل الكویتي رقم ٥٥وینظر في تعریف الأجر: المادة (

، ١٩٨٠لسنة  ٨) من قانون تنظیم علاقات العمل الإماراتي رقم ١، والمادة (٢٠١٢لسنة  ٣٦العمل البحریني رقم 

 .٢٠٠٤لسنة  ١٤من قانون العمل القطري رقم ) ١١، ١/١٠، والمادة (١٩٨٦لسنة  ١٢المعدل بالقانون رقم 
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  تحقیق الأرباح.

والعمولة على هذا النحو من ملحقات الأجر غیر الدائمة؛ لأنها بمثابة مكافأة قصد بها إیجاد 

د العمل (رب العمل، والعامل)، من حیث حوافز للعامل، وهي تخضع بالأساس لاتفاق طرفي عق

نسبتها وشروط استحقاقها، كما یجوز لصاحب العمل تعدیل نسبة العمولة، ولو أدى ذلك إلى نقصها 

  .)١(مادام هذا التعدیل غیر مشوب بالعسف وسوء القصد من قبل صاحب العمل

  البدلات التي یستحقها العامل لقاء طاقة یبذلها، أو مخاطر یتعرض لها في أداء عمله: ثانیًا:

ویتضح من ذلك أن هناك نوعین من البدلات: أحدهما: ما یعطى إلى العامل لقاء نفقات فعلیة 

  یتكبدها من أجل تنفیذ العمل، مثل بدل السفر، وبدل الاستقبال.

طاقة یبذلها أو مخاطر معینة یتعرض لها في أدائه لعمله، مثل  ما یعطى للعامل لقاء والنوع الثاني:

  .)٢(بدل طبیعة العمل، وبدل العدوى

الزیادات التي قد تمنح وفقا لمستوى المعیشة، أو لمواجهة أعباء العائلة: وهذه الزیادات في  ثالثاً:

ل، التي قد تتغیر نتیجة الأجر تكون لاعتبارات مختلفة، فقد تمنح بسبب زیادة الأعباء العائلیة للعام

الزواج وإنجاب الأولاد، أو بسبب غلاء المعیشة المتمثل في غلاء أسعار السلع الضروریة، فتعطى 

له هذه الزیادة لمواجهة ارتفاع نفقات المعیشة وتكالیفها، ونظیر زیادة الأعباء العائلیة نتیجة تغیر 

دد إمام بمبلغ ثابت، أو بنسبة معینة من ظروف العامل. وهذه الزیادات غالبا تمنح كل سنة، وتتح

  .)٣(أجر العامل

المنحة أو المكافأة: هـي التـي یعطیهـا صاحـب العمـل للعامـل، ومـا یصرف لـه جـزاء أمانته، أو  رابعًا:

كفایتـه، ومـا شـابه ذلـك، إذا كانـت هـذه المنحـة أو المكافـأة مقـررة في عقـد العمل، أو لائحة تنظیم 

  للمنشـأة، أو جـرت العـادة بمنحهـا، حتـى أصبـح العمال یعدونها جزءًا من الأجر لا تبرعًا. العمل

والمنحة هي ما یعطیه صاحب العمل للعامل من مبالغ مادیة أو أداءات عینیة، في 

مناسبات أو أوقات معینة، كالأعیاد العامة، أو الأعیاد الخاصة. وأما المكافأة فهي ما یعطیه صاحب 

                                                           

)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، ٨٤- ٧٦) انظر: شرح قانون العمل، د. أحمد حسن البرعي، (ص١(

  ).٢٧٢- ٢٧٠، ٢٦٧- ٢٦٥)، شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، (ص١٢٩- ١٢٥(ص

)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، ١١٥- ١١٢(ص) انظر: شرح قانون العمل، د. أحمد حسن البرعي، ٢(

  ).٢٥٧- ٢٥٣)، شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، (ص١٥٢- ١٤٦(ص

)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، ٩٨ - ٨٤) انظر: شرح قانون العمل، د. أحمد حسن البرعي، (ص٣(

  ).٢٧٨- ٢٧٢)، شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، (ص١٤٥- ١٤٢(ص



 
 

٣٧٣ 
 

 

مل للعامل جزاء أمانته وإخلاصه في عمله وتفانیه، أو نتیجة كفاءته في زیادة الإنتاج وتحسین الع

  جودته، وتوفیر النفقات، وتقلیل استهلاك المواد الأولیة، وما شابه ذلك.

ومن هذا یتبین أن وجه الاختلاف بین المنحة والمكأفأة هو في الباعث أو الغرض الذي من 

  .)١(المبالغ النقدیة أو الأداءات العینیة أجله یعطى العامل هذه

المیزات العینیـة: وهـي التـي یلتزم صاحب العمـل بتوفیرها للعامل مقابل عملـه، بالنص علیها  خامسًا:

في عقـد العمـل أو في لائحة تنظیم العمـل. وتقـدر بحـد أقصى یعـادل الأجر الأساسي لمدة شـهرین 

  .عقـد العمـل أو لائحة تنظیـم العمـل بما یزید على ذلك عـن كل سـنة، مـا لم تقـدر في

وتجدر الإشارة إلى أنه لا یوجد ما یمنع من أن تكون المزایا العینیة هي كل الأجر، إلا أنها 

غالبا ما تكون جزءًا منه، كحصول العمال على المأكل أو المسكن أو المواصلات، وقد تكون المزایا 

للعامل، مع ملاحظة أن المیزات العینیة یجب أن تؤدى عینًا لا نقدًا، فالبدل العینیة خدمات تقدم 

  .)٢(النقدي لا یعد میزة عینیة

ومؤدى ذلك أن التزام صاحب العمل بالمزایا العینیة إما یكون بالنص علیها في عقد العمل، 

ل شهرین عن كل أو بالنص علیها في لائحة تنظیم العمل، وأن حدها الأقصى لا یزید على ما یعاد

سنة من الأجر الأساسي، مالم یُتفق في عقد العمل أو یرد في لائحة تنظیم العمل ما یزید على هذا 

  الحد، غایة الأمر ألا تنقص قیمة المزایا العینیة عن الحد الوارد في نظام العمل.

الإشارة في نهایة هذا العرض لصور الأجر وملحقاته، إلى أن هذه الصور جاءت في  وتجدر

نظام العمل على سبیل المثال ولیس الحصر، ومن ثم فلیس هناك ما یمنع من إضافة بعض الصور 

  التي تظهر في المستقبل.

    

                                                           

)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، ١١٢- ١٠٣) انظر: شرح قانون العمل، د.أحمد حسن البرعي، (ص١(

  ).٢٦٥- ٢٥٧)، شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، (ص١٤٢- ١٣٦(ص

)، قانون العمل، د. محمد حسین منصور، ١٠٣- ٩٩) انظر: شرح قانون العمل، د.أحمد حسن البرعي، (ص٢(

  ).٢٧٠- ٢٦٧)، شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، (ص١٥٨- ١٥٣(ص
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  المطلب الثالث

  قواعد تحدید الأجرة في النظام والفقه

  في النظام: أولا: قواعد تحدید الأجرة

  :)١() من نظام العمل القواعد التي تحكم الوفاء بالأجر؛ وذلك على النحو التالي٩٠نظمت المادة (

یجب أن یكون الوفاء بالأجر وغیره من المبالغ المستحقة للعامل بالعملة الرسمیة للمملكة، أي  .١

  بالریال في المملكة، وفقًا للمادة من نظام العمل.

  .ون بالیومیة تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقلالعمال المعین .٢

  .. العمال المعینون بأجر شهري: تصرف أجورهم مرة في الشهر٣

. إذا كان العمل یؤدى بالقطعة، ویحتاج لمدة تزید على أسبوعین، فیجب أن یحصل العامل على ٤

خلال الأسبوع التالي دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ویصرف باقي الأجر كاملاً 

  .لتسلیم العمل

في حالة العمل بغیر نظام الیومیة أو الأجر الشهري، أو الأجر بالقطعة، تؤدى إلى العمال  .٥

  .أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل

یجب أن یؤدى الأجر في حساب العامل عن طریق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط الا  .٦

ویجوز للوزیر استثناء بعض المنشآت  ،مواعید المحددة في الفقرات السابقةیتجاوز موعد استحقاقها ال

  من ذلك.

  ثانیًا: قواعد تحدید الأجرة في الفقه:

  اشترط الفقهاء في الأجرة ما یلي:

.قال الكاساني:" والأجرة في الإجارات معتبرة بالثمن في البیاعات لأن )٢(.أن تكون الأجرة معلومة١

معاوضة المال بالمال فما یصلح ثمنا في البیاعات یصلح أجرة في الإجارات كل واحد من العقدین 

الأجرة مالا متقوما معلوما...والعلم بالأجرة لا یحصل إلا بالإشارة والتعیین  وما لا فلا، وهو أن تكون 

  .ا.ه)٣(أو بالبیان"

                                                           

  م.٢٠٠٣لسنة  ١٢) من قانون العمل المصري رقم ٣٨، ٣٧، ٣٦) انظر: المواد (١(

)، ٢/٧٤٤)، الكافي في فقه أهل المدینة (٢/١٥٨)، التلقین (٦/٥)، رد المحتار (٩/٦٥) انظر: فتح القدیر (٢(

  ).٤/٤٠٧)، المبدع (٨/١٤)، المغني (٦/١٢٧تحفة المحتاج ()، ٥/٣٤٢النجم الوهاج (

  ).٤/١٩٣) بدائع الصنائع (٣(
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، فما یحرم )١(سطهارة الأجرة: یشترط طهارة الأجرة كطهارة الثمن في المبیع، فلا یصح بنج .٢

الانتفاع به لنجاسته كالخمر والكلب والمیتة والخنزیر لا یجوز أن یكون أجرة كما لا یجوز أن یكون 

  .)٢( ثمنًا، ولا مبیعًا

. أن تكون الأجرة منتفعًا بها: لأنه به تتحقق المالیة، حیث یشترط في الأجرة أن تكون مشتملة ٣

فلا یجوز أن یكون أجرة؛ لأنه لا یعتبر مالاً، ویقصد  على منفعة مباحة، فیخرج ما لا نفع فیه،

فیه أصلاً، أو فیه منفعة ولكنها غیر شرعیة كآلة  نفع  لا  بالانتفاع: الانتفاع الشرعي، فلا یصح بما 

  .)٣(اللهو إذا جعلت أجراً من حیث إنها آلة لهو 

الأجرة من رب العمل، كما یشترط  القدرة على تسلیم الأجرة حس�ا وشرعًا: یشترط القدرة على تسلیم .٤

  .)٤(والثمن بالنسبة للمشتري  تسلیم ما بذله للآخر، المثْمَن بالنسبة للبائع،  قدرة كل من العاقدین على  

تسلیمه) حال العقد؛ لأن ما  على  مقدورًا  جاء في كشاف القناع:" (أن یكون) المبیع، ومثله الثمن (   

  .)٥(لا یقدر على تسلیمه شبیه بالمعدوم، والمعدوم لا یصح بیعه، فكذا ما أشبهه"

دل على اشتراط تعجیل الأجرة وتأجیلها: الأصل عند الحنفیة أنه اذا كان عقد الاجارة خالیا مما ی.٥

وجوب تعجیل الأجر أو تأجیله ولم یكن عرفٌ یوجب تأجیلاً أو تعجیلاً، فإن استحقاق المؤجر للأجرة 

، وعند المالكیة إن لم یكن شرط فیحكم )٦(لا یثبت الا عند استیفاء المستأجر المنفعة المعقود علیها

. ولكن )٨(یقتضي تعجیل الأجرة، أما عند الشافعیة فإن إطلاق عقد الإجارة )٧(بینهما بالعرف والعادة

                                                           

)، ضوء ٤/٣)، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي (٧/٣)، شرح الخرشي (٤/٥٥٠) انظر: تحبیر المختصر (١(

  ).٣/١٣٠)،  إعانة الطالبین (٢/٣٣٩)، مغني المحتاج (٢/٨)، أسنى المطالب (٣/٥٤١الشموع (

  ) وما بعدها. ٢/٥٩)، الإقناع (٤/١٤)، المبدع (٢٤، ١١/٢٣) انظر: الشرح الكبیر على المقنع (٢(

) ط ٢/٢٦٤)، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (٤/٤٥٣)، منح الجلیل (٦/٦٤) انظر: التاج والإكلیل (٣(

)، نهایة المحتاج ٢/٣٤٢)، مغني المحتاج (٣/٣٥٢)، روضة الطالبین (٣/١٩الحلبي، الوسیط في المذهب (

)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٢/١٧٠)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٦/٢٥٣)، المغني (٣/٣٩٥(

)٣/٦٧٨ .(  

  )،  ٣/١٥)، إعانة الطلبین (٣/٢٣)، الوسیط في المذهب (٧٢، ٦/٧١) انظر: التاج والإكلیل (٤(

  ).  ٧/٣٣٢) كشاف القناع (٥(

  ).   ٤/٢٧٧)، شرح الوقایة (٥/١٠٨)، تبیین الحقائق (٤/٢٠١) انظر: بدائع الصنائع (٦(

  ).٤/٣)، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي (٣/٣٢٩) انظر: مواهب الجلیل (٧(

)، حاشیة البجیرمي على الخطیب ٢/٣٥٠)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢٩٦) انظر: كفایة الأخیار (ص ٨(

)٣/٢١١.(  
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لَها المستأجِر فى هذه الحال فدفعها الى المؤجِر فانه یتملكها فى جمیع الأحوال دون انتظار  إذا عجَّ

فى   لاستیفائه المنفعة، ولم یكن له حینئذ أن یستردها وذلك محل اتفاق بین جمیع المذاهب، واذا شرط

  .)١(ولزم ووجب الوفاء به  عقد الاجارة تعجیل الأجرة صح هذا الشرط

وخالف في ذلك ابن حزم بناء على أصله في أن الشروط الأصل فیها البطلان، إلا ما جاء 

اشتراط  الأجرة ولا تعجیل شيء منها، ولا  تعجیل  اشتراط  ، حیث قال:" ولا یجوز )٢(النص بجوازه

اشتراط تأخیر الشيء المستأجر ولا  یجوز أیضا  تأخیرها إلى أجل ولا تأخیر شيء منها كذلك. ولا

تأخیر العمل المستأجر له طرفة عین فما فوق ذلك، لأنه شرط لیس في كتاب االله تعالى فهو 

  .)٣(باطل"

ویُرَدُّ علیه بأن صحة اشتراط التعجیل في الأجرة قیاسًا على الثمن، فإجارة العین كبیعها، 

  ل أیضًا، فكذلك ها هنا.وبیعها یصح بثمن حال، ویصح بثمن مؤج

) من نظام العمل یقتضي تأجیل الأجرة إلى استیفاء ٩٠وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة (  

  المنفعة، سواء أكان العمل بالیومیة، أو بالشهر، أو بالقطعة والإنتاج، أو بغیر ذلك.

  

    

                                                           

)، شرح منتهى ٢/٣٥٠)،  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٧/٣٣٢لبیان ()، ا٥/٣٨٥) انظر: الذخیرة (١(

  )،  ٢/٢٧٤الإرادات (

) وفیه یقول ابن حزم:"  وأما المسلمون عند شروطهم، فإن شروط المسلمین هي ٦/٤٦٨) انظر: المحلى (٢(

بإباحته أو إیجابه فلیس الشروط التي جاء القرآن وجاءت السنة بإیجابها وإباحتها، وأما كل شرط لم یأت النص  

كل « - صلى االله علیه وسلم  - من شروط المسلمین، بل هو من شروط الكافرین أو الفاسقین، لقول رسول االله 

ولیس الباطل من شروط المسلمین بلا شك".ا.ه وانظر مواضع أخرى في » شرط لیس في كتاب االله فهو باطل

  ). ٩/٨٦)، (١٥٠، ٨/٦١)، (٥٤٣، ٢٦٧، ٧/٢٤٤نفس المعنى: (

  ).  ١٢٩٠) مسألة رقم (٧/٤) المحلى بالآثار (٣(
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  المبحث الأول

  استحقاق الأجر في نظام العمل، والفقه الإسلامي

هذا المبحث مناط استحقاق الأجر في نظام العمل، ثم نتبعه ببیان حالات استحقاق نبین في 

الأجر رغم عدم أداء العمل، ثم نبین مناط استحقاق الأجرة في الفقه، وأخیرًا مدى جواز استحقاق 

  الأجر إذا عمل العامل بعض العمل ولم یتمه، وذلك في أربعة مطالب على النحو التالي:

  المطلب الأول

  مناط استحقاق الأجر في نظام العمل 

یعــد عقــد العمــل مــن العقــود الملزمــة للجــانبین، باعتبــاره یرتــب حقوقــاً والتزامــات متبادلــة بــین 

طرفیــه: صــاحب العمــل والعامــل، حیــث یلتــزم العامــل بمقتضــاه بــأداء العمــل، ومــن جهــة أخــرى ویلتــزم 

مل بأداء صاحب العمل في المقابل بأداء الأجر، وهو ما یعني أن الالتزام بدفع الأجر سببه التزام العا

 العمل. 

وعلیه فإن العامل لا یثبت له الحق في اقتضاء الأجر في الحالات التي لا یؤدي فیها العمل 

  المنوط به؛ لأن الأجر مقابل العمل، فإذا لم یؤد العامل عملاً، فلا یستحق أجرًا.

-اســيإلا أنــه نظــراً لمــا یمثلــه الأجــر مــن أهمیــة فــي حیــاة العامــل؛ باعتبــاره مــورد رزقــه الأس

، فقد أراد المنظم أن یحمي حق العامل في الحصول علیه، حیث على ضرورة حصول العامل -غالبًا

على أجره في بعض الحالات التي لا یستطیع أن یؤدي فیها العمل لأسباب خارجة عن إرادتـه ولا یـد 

  .)١(له فیها

) مـن نظـام العمـل الصـادر بالمرسـوم ٦٢وهذه الحالات المسـتثناة هـي التـي تضـمنتها المـادة (

ه، والتــي جــرى نصـها علــى أنـه " إذا حضــر العامــل لأداء ٢٣/٨/١٤٢٦) بتـاریخ ٥١الملكـي رقــم (م/

عمله في الوقت المحدد لـذلك، أو بـیَّن أنـه مسـتعد لأداء عملـه فـي هـذا الوقـت، ولـم یمنعـه عـن العمـل 

 سببٌ راجع إلى صاحب العمل،كان له الحق في أجر المـدة التـي لا یـؤدي فیهـا العمـل".  ویتضـح إلا

من هذا النص إقرار نظام العمل مبدأ استحقاق العامل للأجر في بعض الحـالات التـي لا یـؤدي فیهـا 

 العمــل بالفعــل، بحیــث یســتحق العامــل أجــره، ویظــل صــاحب العمــل ملتزمًــا فــي الحــالتین بــأداء أجــر

  العامل، بشرط تحقق أحد شرطین: 

  أحدهما: حضوره لمكان العمل في الوقت المحدد.

                                                           

)، قانون العمل، د. محمد حسن منصور ١٨٠) انظر: شرح قانون العمل، د. أحمد حسن البرعي (ص١(

  ).١٠٩(ص
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  والثاني: إبدائه الاستعداد لأداء العمل.

ولاشــك أنــه كــان الأوْلــى بــالمنظم أن یجمــع بــین الشــرطین الســابقین، لا أن یخیــر العامــل بــین 

لاً لمكـان العمـل وفـي المواعیـد الحضور لمقر العمل، أو الاستعداد لأدائـه؛ لأن العامـل قـد یحضـر فعـ

المحــددة دون أن یكــون لدیــه اســتعداد فعلــي لأداء العمــل المنــوط بــه، وهــو مــا لا یســتحق معــه العامــل 

) ووضــع (الــواو) بــدلا ٦٢للأجــر لمجــرد حضــوره. ومــن ثــم كــان ینبغــي حــذف (أو) مــن نــص المــادة (

مل لأداء عمله في الوقت المحـدد منها، بحیث یصیر نص المادة على النحو التالي:"  إذا حضر العا

  لذلك، وبیَّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت...". 

ویلاحـــظ أن نظـــام العمـــل لـــم یـــنص ســـوى علـــى اســـتحقاق العامـــل للأجـــر كـــاملاً عنـــد تحقـــق 

الشروط سالفة الذكر، إذا كانت الأسباب التي حالت بین العامل وبین أدائه لعمله، تعود إلى صاحب 

لك یتبـین أن نظـام العمـل لـم یُفَـرِّق بـین مـا إذا كانـت الأسـباب راجعـة إلـى صـاحب العمـل،  العمل. وبذ

كمــا لــو كــان صــاحب العمــل قــد أراد مــن وراء ذلــك الإضــرار بالعامــل والنیــل منــه فلــم یمكنــه مــن أداء 

  عمله، أو كانت خارجة عن إرادة صاحب العمل نتیجة حالة تحققت فیها شروط القوة القاهرة. 

قــانون العمــل المصــري فقــد فــرَّق بــین مــا إذا كانــت الأســباب راجعــة إلــى صــاحب العمــل أمــا 

فیستحق العامل أجره كاملا، أما إذا كانت الأسباب راجعة إلى أسباب قهریة خارجة عن إرادة صاحب 

  .)١(العمل، فیستحق العامل نصف الأجر حینئذ

عد العامة، وتردیدا لما قررته اتفاقیـة والنص على النحو السابق لا یعدو أن یكون تطبیقًا للقوا

بقولهـــا:" یســـتحق العامـــل أجـــره كـــاملا حتـــى وإن لـــم یـــؤد عمـــلا  ١٩٨٣لســـنة  ١٥العمـــل العربیـــة رقـــم 

  لأسباب خارجة عن إرادته، على أن تحدد التشریعات الوطنیة تلك الأسباب".

  

    

                                                           

) من قانون العمل المصري والتي تنص على أنه:" إذا حضر العامل إلى مقر عمله في ٤١) انظر: المادة (١(

عمل، وكان مستعدا لمباشرة عمله وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه الوقت المحدد لل

أما إذا حضر وحالت بینه وبین مباشرة عمله أسباب قهریة خارجة عن إرادة  .أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا

  صاحب العمل استحق نصف أجره".
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  المطلب الثاني

  حالات استحقاق الأجر رغم عدم أداء العمل

العامة أن الأجر مقابل العمل، فلا یستحق العامل اجره إلا إذا ادى العمل المطلوب القاعدة 

منه من قبل رب العمل، وتحت إشرافه وإدارته، غلا أن هناك استثناءات لهذه القاعدة قررها نظام 

العمل لصالح العامل، وفیها یمنح العامل أجره أو جزء منه بالرغم من عدم أدائه للعمل، وذلك كما 

ي نظام الإجازات، حیث وازن المنظم بین مصلحة رب العمل في استمرار العمل وعدم انقطاعه، ف

  وبین حق العامل في الراحة لبعض الوقت، ومن ذلك:

.الإجازة السنویة: وهي لا تقل مدتها عن واحد وعشرین یومًا تزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثین یومًا، ١

  . )١(صاحب العمل إذا أمضى العامل خمس سنوات في خدمة

.إجازات الأعیاد والمناسبات: مثل إجازة عید الضحى، وعید الفطر، والیوم الوطني، وإجازة یوم ٢

  . )٢(التأسیس

.الإجازة الطارئة: مثل حالة وفاة الزوج، أو أحد الأصول أو الفروع، وإجازة فریضة الحج مرة واحدة ٣

  . )٣(طوال مدة الخدمة

أجر كامل عن الثلاثین یومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الجر عن الستین یومًا .الإجازة المرضیة: وهي ب٤

التالیة، ودون أجر للثلاثین یوما التالیة، وذلك في السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة 

  . )٤(أم متقطعة

ذا الیوم .الراحة الأسبوعیة: وهو یوم الجمعة من كل أسبوع، ویجوز لصاحب العمل أن یستبدل ه٥

  .  )٥(بیوم آخر بعد إبلاغ مكتب العمل المختص، ولا یجوز تعویض یوم الراحة بمقابل نقدي

    

                                                           

  ) من نظام العمل.  ١٠٩/١) انظر: المادة (١(

  ) من اللائحة التنفیذیة لنظام العمل.  ٢٤) من نظام العمل، والمادة (١١٢) انظر: المادة (٢(

  ) من نظام العمل.  ١١٤) انظر: المادة (٣(

  ) من نظام العمل.  ١١٧) انظر: المادة (٤(

  ) من نظام العمل.  ١٠٤) انظر: المادة (٥(
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  المطلب الثالث

  مناط استحقاق الأجرة في الفقه الإسلامي 

إن منــاط اســتحقاق العامــل الأجــرة، ومــا یقابلــه مــن التــزام رب العامــل بــدفع الأجــرة إلیــه، هــو 

العامل في أوقـات معینـة، بحیـث یسـتحق العامـل الأجـرة بداهـة إذا قـام بـأداء حبس العامل نفسه لأداء 

العمل المنوط به، بل یتجاوز ذلك إذا لم یقم بذلك العمل المطلوب منه، طالما أنه كان مستعدًا لأدائه 

  في وقته المحدد، إلا أنه منعه من ذلك اسباب تعود إلى رب العمل.

حَد، أو الأجیر الواحد) الأجرَ بتسلیم نفسه في المدة، وإن لم یستحق الأجیر الخاص (أجیر وَ       

الأجرة بتسـلیم نفسـه للعمـل عمـل أو لـم  یستحق  یعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم، فإنه 

یعمــل، ســمي أجیــرا خاصــا وأجیــر وحــد؛ لأنــه یخــتص بــه الواحــد، وهــو المســتأجر ولــیس لــه أن یعمــل 

دة صارت مستحقة له، ولما كان الأجر مقابل المنفعة فیستحقه ما لم یمنعـه لغیره؛ لأن منافعه في الم

  .)١(من العمل مانع حسي كالمرض والمطر ونحو ذلك مما یمنع التمكن من العمل

الأجـرة بكونـه  یستحق  الخاص  ) من مجلة الأحكام على أن:" الأجیر ٦١٠نصت المادة ( كما

حاضــرًا ومهیئًــا للعمــل. مــثلا إذا تلفــت جمیــع الحیوانــات فــي یــد الأجیــر الــذي اســتؤجر علــى أن یكــون 

  .)٢(أجیرا خاصا وبقي بعد ذلك الأجیر مهیئا للعمل فله أخذ جمیع أجرتها"

جارة نوعان إجارة على المنـافع، وإجـارة علـى الأعمـال، وفسـر النـوعین بمـا قال الكاساني:" الإ      

ذكرنا وجعل المعقود علیه في أحد النوعین المنفعة وفي الآخر العمل وهي في الحقیقة نوع واحد لأنها 

بیــع المنفعــة فكــان المعقــود علیــه المنفعــة فــي النــوعین جمیعــا، إلا أن المنفعــة تختلــف بــاختلاف محــل 

ة فیختلف استیفاؤها باستیفاء منافع المنازل بالسكنى، والأراضي بالزراعة، والثیاب والحلل وعبید المنفع

الخدمــة، بالخدمــة والــدواب بــالركوب والحمــل، والأوانــي والظــروف بالاســتعمال، والصــناع بالعمــل مــن 

الواحـد حتـى لـو  الخیاطة، والقصارة ونحوهما، وقد یقام فیه تسلیم النفس مقام الاسـتیفاء كمـا فـي أجیـر

  .)٣(سلم نفسه في المدة ولم یعمل یستحق الأجر"

وقال ابن قدامة:" وإذا اسـتوفى المسـتأجر المنـافع، اسـتقر الأجـر؛ لأنـه قـبض المعقـود علیـه،          

فاستقر علیه البدل، كما لو قبض المبیع. وإن سـلمت إلیـه العـین التـي وقعـت الإجـارة علیهـا، ومضـت 

ینتفع؛ لأن المعقود علیه تلف تحت یده، وهـى  لم  وإن  الأجر  استقر  ه عن الانتفاع، المدة، ولا حاجز ل

                                                           

 )، ٥/١٣٧) انظر: تبیین الحقائق (١(

 ). ١/٧١١) انظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢(

 ). ١٠٥، ١٥/١٠٤). وانظر: المبسوط (١٧٥، ٤/١٧٤) بدائع الصنائع (٣(
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حقه، فاستقر علیه بدلها، كثمن المبیع إذا تلف في ید المشترى. وإن كانت الإجارة على عمل، فتسـلم 

المعقــود علیــه، ومضــت مــدة یمكــن اســتیفاء المنفعــة فیهــا، مثــل أن یكتــرى دابــة لیركبهــا إلــى حمــص، 

  .ا.ه)١(فقبضها، ومضت مدة یمكن ركوبها فیها، فقال أصحابنا: یستقر علیه الأجر"

وأمــا إذا كــان عــدم قیــام العامــل بــأداء العمــل المطلــوب منــه لســبب راجــع إلیــه، كامتناعــه عــن 

العمل، فإنه لا یستحق شیئًا من الأجرة؛ لأنه لا أجرة بلا عمل، ومن ثم فإنه لما لـم یـف بمـا التـزم بـه 

  مل في تلك المدة، فلا یستحق الأجر المقابل له.من الع

وأما إذا كان سبب امتناع العامل عن أداء عمله لسبب لا یـد لـه فیـه ولا لـرب العمـل، كزلـزال 

دمر المنشأة، أو قیام حریق أتى على المنشأة بكاملها، أو هطول أمطار غزیرة منعـت مـن العمـل، أو 

الـثلج، أو صـدور قـرار وزاري بـإغلاق المنشـأة دون  حدوث موجة طقـس بـاردة جـدًا وصـلت إلـى درجـة

أن یرتكـــب رب العمـــل مخالفـــة، بحیـــث یصـــیر أداء العمـــل لعملـــه المطلـــوب منـــه مســـتحیلا، أو مرهقـــا 

إرهاقًــا شــدیدًا، فقــد اختلــف الفقهــاء فــي مــدى اســتحقاق العامــل أجــره عــن تلــك المــدة التــي توقــف فیهــا 

  العامل عن أداء عمله؛ وذلك إلى قولین:

، )٢(أن العامـــل لا یســـتحق أجـــره؛ لأن الأجـــرة فـــي مقابـــل العمـــل. وهـــو مـــذهب الحنفیـــة لقـــول الأول:ا

  .)٤(، والحنابلة)٣(وبعض المالكیة

  .)١(، وبعض المالكیة)٥(أن العامل یستحق أجره كاملاً. وهو مذهب الشافعیة القول الثاني:

                                                           

 ). ٨/١٩) المغني (١(

) وجاء فیها:" (قوله والمطر) حتى لو استأجره لاتخاذ ٥/١٣٧) انظر: حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق (٢(

في الصحراء ذلك بعد ما خرج الأجیر إلى الصحراء لا أجر؛ لأن تسلیم النفس الطین أو غیره في الصحراء فمطر 

) وفیه:" وفي ٢/٣٩٣العذر، وبه كان یفتي المرغیناني".ا.ه، مجمع الأنهر ( لمكان  في ذلك العمل لم یوجد 

ر له؛ لأن الذخیرة، ولو استأجره یوما لیعمل في الصحراء فمطرت السماء بعدما خرج الأجیر إلى الصحراء لا أج

 العذر، وبه كان یفتي المرغیناني كما في الشمني، وفي المنح".ا.ه لمكان  تسلیم النفس في ذلك العمل لم یوجد 

وقال ابن القاسم: لا تنفسخ. ابن  ) وفیه:"٧/٥٣٢)، التاج والإكلیل (٢٤٨، ٨/٢٤٧) انظر: المختصر الفقهي (٣(

قال ابن القاسم: وإن تعذر  .ابن القاسم خلاف لقوله إن تعذر الحرث بنزول المطر سقط الأجر عرفة: هذا من

الحرث بكسر المحراث أو بموت الدابة لم یسقط أجره. وقال سحنون: إن منع أجیرَ البناء أو الحصاد أو عمل ما، 

)، منح ٥/٤٣٣ا.ه، مواهب الجلیل (مطرٌ لم یكن له إلا بحساب ما عمل من النهار. وقال غیره: له كل الأجر...".

 ).٤٧٣، ٧/٤٧٢الجلیل (

 ). ٤/٤٤٠)، المبدع (١٤/٤٤٧)، الشرح الكبیر على المقنع (٨/٢٨) انظر: المغني (٤(

 ).٥/٣٢٦)، نهایة المحتاج (٣/٤٨٨) انظر: مغني المحتاج (٥(
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  عدم استحقاق العامل للأجرة: ویستدل لهم على أدلة القول الأول:

أن الأجرة مقابل المنفعة، فإذا لـم یقـم العامـل بـأداء العمـل المطلـوب بـه لأسـباب خارجـة عـن إرادة  .١

صاحب العمل، فلا یجب على هذا الأخیر دفع الأجرة؛ لأننا لو ألزمناه بدفعها، لأوقعناه في الضرر، 

اق تسلیمه على العمل؛ لأنه عوض، فلا یسـتحق والواجب دفع الضرر. وأن الأجر إنما یتوقف استحق

المعوَّض، كالثمن في المبیع تسلیم  مع  تسلیمه إلا 
. وبناء على هذا لا یجوز دفع الأجر إلى العامل )٢(

  إذا حالت أسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، منعت العامل من أداء عمله. 

  امل للأجر:ویستدل لهذا القول باستحقاق العأدلة القول الثاني: 

بأن استحقاق الأجر مناطه بمجرد العقد ومضي مدته، وحبس العامل نفسـه لصـاحب العمـل، وإن  .١

  لم یحصل عمل. 

أن المنفعــة متحققــة حكمًــا؛ لأن العامــل لــم یمتنــع عــن العمــل، بــل ذهــب إلــى مكــان العمــل لأداء  .٢

  المطلوب منه.

سة عند الزوج، بتسلیم نفسها، وتمكینه منها، وإن قیاسًا على استحقاق الزوجة نفقتها؛ بكونها محبو  .٣

  .)٣(لم تحصل معاشرة منه

  الترجیح: 

والذي یظهر لي أن القول الأول بعدم استحقاق العامل أجرة بسبب الظروف الطارئة التي حالت 

ــا لــه، وفــي المقابــل فــإن القــول الثــاني باســتحقاق  ــا علــى العامــل وظلمً دون أدائــه لعملــه، یتضــمن حیفً

معقـود العامل لكامل أجره فیـه حیـف علـى رب العمـل وظلـم لـه؛ ومـن ثـم فـإذا تعـذر اسـتیفاء المنفعـة ال

علیهــا، حتــى تصــبح مســتحیلة الاســتیفاء فــي بعــض الحــالات؛ فإمــا أن ینفســخ عقــد العمــل، أو یحكــم 

بإمضــائه. فــإن حكــم بإمضــائه فإمــا أن یــتم إســقاط الأجــرة كلهــا؛ لأن المعقــود علیــه المنــافع، وقبضــها 

الأجــرة اســتیفاؤها أو الــتمكن مــن اســتیفاؤها، ولــم یحصــل شــيء مــن ذلــك، وإمــا أن یــتم الإنقــاص مــن 

  بحسبها إذا تم استیفاء بعض المنفعة؛ لأن المنفعة لم تبطل جملة. 

    

                                                                                                                                                                             

 ).٧/٤٧٣)، منح الجلیل (٥/٤٣٣)، مواهب الجلیل (٧/٥٣٢) انظر: التاج والإكلیل (١(

 ).٨/١٨) انظر: المغني (٢(

 )، ١١/٣٩٧)، المغني (٣/١٤٨) انظر: المهذب (٣(
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ــون مــــن اختصــــاص المحكمــــة، وتخضــــع لســــلطتها  ـــاء یكــ ولاشــــك أن الحكــــم بالفســــخ أو بالإمضـ

  التقدیریة، وتستعین في ذلك بأهل الخبرة.

  

  المطلب الرابع

  استحقاق الأجیر الأجر إذا عمل بعض العمل

عمل العامل بعض العمل المطلوب منه ولم یتمه، فهل یستحق بعض الأجر على عمله  إذا

  هذا، أم لا یستحق شیئًا؟

  اختلف الفقهاء في هذا المسألة على قولین:

، وهو )١(أن العامل لا أجرة له. وهو قول لأبي حنیفة رجع عنه، وبه قال تلمیذه زفر القول الأول:

  .)٢(مذهب الحنابلة

، )٤(، والمالكیة)٣(أن العامل یستحق الأجرة بقدر عمله. وهو مذهب الحنفیةالثاني:  القول

  .)٦(، واختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة)٥(والشافعیة

                                                           

) وفیه:" اعلم أن أبا حنیفة كان أولا ٦/١٤)، رد المحتار (١/٢٦٧)، الجوهرة النیرة (٩/٧٣) انظر: العنایة (١(

توزع الأجر على یقول لا یجب شيء من الأجرة ما لم یستوف جمیع المنفعة والعمل؛ لأنه المعقود علیه فلا ی

الأجزاء كالثمن في المبیع ثم رجع فقال: إن وقعت الإجارة على المدة كما في إجارة الدار والأرض أو قطع المسافة 

كما في الدابة وجب بحصة ما استوفى لو له أجرة معلومة بلا مشقة ففي الدار لكل یوم وفي المسافة لكل 

 مرحلة...".ا.ه

) ٩/١١٧)، كشاف القناع (٤٤٠، ١٤/٤٣٩)، الإنصاف (٨/٤٣٨المبدع ( )،٢٧، ٨/٢٦) انظر: المغني (٢(

وجاء فیه:" (وكل موضع امتنع الأجیر من) إتمام (العمل فیه) فلا أجرة له لما عمل"، شرح منتهى الإرادات 

)٢/٢٦٣.( 

الرائق )، البحر ٩/٧٩)، العنایة (٢٠٦، ٤/٢٠٤)، بدائع الصنائع (٣/٥٣٢) انظر: الأصل لمحمد بن الحسن (٣(

 ).٦/١٤)، رد المحتار (٨/١٠)، (٧/٣٠١(

) ٧/٤٣١)، منح الجلیل (٧/٢)، شرح الخرشي (٥/٣٨٩)، مواهب الجلیل (٧/٤٩٤) انظر: التاج والإكلیل (٤(

 بناء على قول المالكیة أن عوض الإجارة لا یتبعض.

)، مغني المحتاج ٦/١٨٧)، تحفة المحتاج (١/٤٥٦)، أسنى المطالب (٢/٤٢١) انظر: بدایة المحتاج (٥(

 ).٥/٣١٧)، نهایة المحتاج (٤٨٥، ٣/٤٨٤(

عمن استأجر أجیرًا یعمل في بستان فترك العمل حتى  :سئل  )، وجاء فیه:" و٣٠/١٨٣) انظر: مجموع الفتاوى (٦(

لا ریب أنه إذا ترك العمل المشروط علیه لم  :فأجاب فسد بعض البستان، فهل یستحق الأجرة؟ أو یضمن؟ أم لا؟

حق الأجرة وإن عمل بعضه أعطي من الأجرة بقدر ما عمل وإذا تلف شيء من المال بسبب تفریطه كان علیه یست
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  أدلة القول الأول:

لأن الإجارة عقد لازم من الطرفین، وهي عقد معاوضة كالبیع، تقتضي تملیك المؤجر الأجر،  .١

الأجیر من تكمیل العمل فلا أجرة له لما عمله قبل؛ لأن لم یسلم إلى والمستأجر النفع، فإن امتنع 

  . )١(المستأجر ما وقع علیه عقد الإجارة فلم یستحق شیئا

وبالقیاس على من استأجر من یحمل له كتابًا إلى بلد بعینه فحمله بعض الطریق، أو لیحفر له  .٢

  .)٢(أذرعا فحفر بعضها وامتنع من حفر الباقي

بأن العامل وإن لم یتم العمل، إلا أنه قد قام ببعضه، ومن العدل أن یأخذ من الأجر على  ویناقش:

قدر ما عمل، ولاسیما إذا كان قد أنجز أكثر العمل، ولم یتبق منه إلا القلیل، فمن الظلم أن نحرمه 

  من الأجر مطلقًا، فإن مقصد العدل من مقاصد الشریعة الذي یجب مراعاته.

  اني: أدلة القول الث

لأنه عمل بعض ما استؤجر علیه، مع تحصیله بعض المقصود وبعض المعقود علیه فیستحق  .١

  .)٣(الأجر المقابل له، فلما أوفى بعض المعقود علیه، فإنه یستحق العوض بقدره 

أن كل جزء من العمل یقابله جزء من الأجر، فكان له أخذ ما یقابل الجزء الذي عمله؛ ذلك أنه  .٢

  .)٤(ى ذلك القدر من المنافع قد استوف

  الترجیح: 

  والذي یترجح لي هو القول الثاني بأن یعطى العامل بقدر عمله، وذلك لوجوه:

  أحدها: لموافقته الأصول الشرعیة المعتبرة من عدم أكل أموال الناس بالباطل.

  والثاني: لتحقیقه لمقصد العدل الذي قامت علیه السماوات والأرض.

  أدلة هذا القول، وضعف أدلة القول الأول. والثالث: لوجاهة

                                                                                                                                                                             

ضمان ما تلف بتفریطه. والتفریط هو ترك ما یجب علیه من غیر عذر".ا.ه، المستدرك على مجموع الفتاوى 

ا وقال له: بع هذا فمضى وعرض ذلك ) وجاء فیه:" قال القاضي في التعلیق: إذا دفع إلى دلال ثوبًا أو دارً ٤/٥٤(

على جماعة مشترین وعرف ذلك صاحب المبیع فامتنع من البیع وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو 

من غیره لم تلزمه أجرة الدلال للمبیع؛ لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم یحصل ذلك. قال أبو العباس: 

 جرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات".ا.هالواجب أن یستحق من الأ

 ) ٢/٢٦٣) انظر: شرح منتهى الإرادات (١(

 ). ٢/٢٦٤) انظر: شرح منتهى الإرادات (٢(

 ). ١/٤٥٦)، أسنى المطالب (٩/٧٩) انظر: العنایة (٣(

 )،  ٤/٢٠٦) انظر: بدائع الصنائع (٤(
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والرابع: ویجب أن یقید هذا الترجیح بأنه لا یوجد شرط بإتمام العمل، وألا یترتب على عدم إتمامه 

  إلحاق ضرر بالمستأجِر (صاحب العمل).
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  المبحث الثاني

  وقت تملك الأجرة، ومدى جواز الجمع بین الزمن والعمل

في هذا المبحث نبین متى یستحق الأجر؟ وهل یُملَّكَ بالعقد أو باستیفاء المنافع؟، ثم نعرج 

  على جواز الجمع بین الزمن والعمل معًا، وذلك في مطلبین على النحو التالي:

  المطلب الأول

  وقت تملك الأجرة

العمل به، كما  لا خلاف في أنه إذا كان هناك شرط في تعجیل الأجرة فیجبتحریر محل النزاع: 

یجب تعجیل الأجرة إذا كان هناك عرف في التعجیل؛ لأن المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا. وكذا 

یستحق التعجیل إذا عجلها المستأجر ابتداء، أو اشترطا تأجیلها أو تنجیمها فتكون مؤجلة أو منجمة 

  .)١(إجماعًا

كان عقدُ الإجارة مطلقًا، ولم یشترطا فیها حلولاً ولا تأجیلاً، فهل یستحق الأجیرُ الأجرة  فإنْ 

بمجرد الاتفاق والعقد، أو لا تُملَّك بالعقد وإنما باستیفاء المنافع؟ فقد اختلف الفقهاء في وقت تملّك 

  الأجرة على قولین:

شیئًا فشیئًا، وساعةً فساعةً، ولا تُملَّك بالعقد. وهو الأجرةَ تُمَلَّكُ باستیفاء المنافع  أنَّ  القول الأول:

  .)٣(، والمالكیة)٢(مذهب الحنفیة

  .)٥(، والحنابلة)٤(أن الأجرة تملك بمجرد العقد. وهو مذهب الشافعیة القول الثاني:

استدل اصحاب هذا القول على أن الأجرة تستحق، وتملّك، باستیفاء المنافع بأداة أدلة القول الأول: 

  ها:من

                                                           

 ). ٧/٣٩٥) انظر: الحاوي الكبیر (١(

)، البنایة شرح ٥/١٠٥)، تبیین الحقائق (٢/٥٥)، الاختیار لتعلیل المختار (٤/١٧٩) انظر: بدائع الصنائع (٢(

). هذا وتستحق الأجرة عند الحنفیة بأحد معان ثلاثة: إما بشرط التعجیل، ٩/٦٦)، فتح القدیر (١٠/٢٣٢الهدایة (

 أو بالتعجیل من غیر شرط، أو باستیفاء المعقود علیه.

 ).١١٤٣) مسألة (٢/٦٥٣ظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف () ان٣(

)، بحر ٥/٣٩١)، حلیة العلماء (١٢٤)، التنبیه (ص٢/٢٥١)، المهذب (٧/٣٩٥) انظر: الحاوي الكبیر (٤(

 )، ٤/٤٣٠)، التهذیب للبغوي (٧/١٤٣المذهب (

)، كشاف القناع ٤/٤٥١)، المبدع (٧/١٤٠)، الفروع (١٤/٥٠٥) نظر: الشرح الكبیر على المقنع (٥(

)٩/١٤٣ ،( 
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  .)٢( فَإنِ أَرضَعن لَكُم فَآتُوهن أجُورهن:)١(.بقوله تعالى١

اقتضى أن یكون باستكمال الرضاع تستحق الأجرة، حیث أوجب لهن الأجر بعد  وجه الدلالة:

، كما أن الحكم المعلق بالشرط یدل )٤(. فرتب وجوب إیتاء الأجر على الفراع من الرَّضَاع)٣(الرضاع

  ، فدل ذلك على أن الأجر لا یستحق بالعقد، وإنما یستحق باستیفاء المنافع.)٥(ما عداهعلى نفى 

حتَّى يعطُواْ  بأن معناه فإن بذلن الرضاع، لا أنه أراد استكمال الرضاع، كما قال سبحانه: ونوقش:

دن يةَ عيإِن  ]، أي یبذلوا. وكذلك قوله تعالى:٢٩[التوبة:  الْجِزىورأُخ لَه عضتُرفَس تُمراسولو ٦: تَع ،[

  .)٦(كان ذلك بعد إتمام الرضاع، ما احتاج إلى إرضاع أخرى فصارت الآیة دلیلا لنا 

فَإِذَا كما یحتمل أنه أراد الإیتاء عند الشروع في الإرضاع، أو تسلیم نفسها، كما قال تعالى:      

]. أي إذا أردت القراءة. فضلاً عن أن هذا ٩٨[النحل: لهّ من الشيطَانِ الرجِيمِقَرأْت الْقُرآن فَاستَعذْ بِال

  .)٧(تمسك بدلیل الخطاب، ولا یقولون به

.حقیقة تقتضي فعل الرضاع، وحمله على البذل مجاز فَإنِ أَرضَعن لكَُم بأن قوله عز وجل وأجیب:

فلا یصار إلیه إلا بدلیل، وإذا حملنا الآیة على غیر ظاهرها جاز صرف هذه الآیة عن ظاهرها بغیر 

فیتناول ما قبل الرضاع، فكأن االله  .وإنِ تَعاسرتُم فَستُرضع لهَ أُخرىدلیل. وأما قوله سبحانه وتعالى: 

ا إذا فعلت، ثم ذكر حالها لو لم تفعل، وهذا كقوله: من دخل في الدار فله درهمٌ، ومن لم ذكر حال م

  .)٨(یدخلها عاقبْتُهُ 

                                                           

 ).٧/٣٥٨٠)، التجرید (٣/٣٨٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١(

 ).٦) سورة الطلاق: من الآیة رقم (٢(

 )،٣/٣٨٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣(

 ).٢/٥٣١) انظر: اللباب في الجمع بین السنة والكتاب (٤(

 ).٧/٣٥٨١) انظر: التجرید (٥(

 ).٧/٣٩٧) انظر: الحاوي الكبیر (٦(

 ).١٨، ٨/١٧) انظر: المغني (٧(

 ).٧/٣٥٨١) انظر: التجرید (٨(
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  .)٢( : (( أَعْطوا الأَجِیرَ أجْرَهُ قبل أنْ یَجِفَّ عَرَقُهُ)))١(ولقوله صلى االله علیه وسلم .٢

وذلك حث على تعجیلها وقت استحقاقها، ومنع تأخیرها عنه، فلو كانت مستحقة بمجرد  وجه الدلالة:

. فلو وجبت بنفس العقد لما جاز تأخیره إلا )٣(العقد لكان أمرا بتأخیرها، وذلك ینافي المقصود بالخبر

بعد . فإنما یجف العرق )٤(برضاه، والنص یقتضي الوجوب بعد الفراغ، لأن العرق إنما یوجد بالعمل

  .)٥(مفارقة العمل؛ فدل أن الأجرة تجب حینئذ

بأنه قد یعرق حین یعمل فیقتضي أن یستحق أخذ الأجرة قبل إتمام العمل، على أنه یجوز  ونوقش:

                                                           

)، ٢/٥٥)، الاختیار لتعلیل المختار (٧/٥٣٨٢)، التجرید (٣/٣٨٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١(

 ).٢/٦٥٣الإشراف على نكت مسائل الخلاف (

) ط إحیار الكتب ٢٤٤٣) برقم (٢/٨١٧الرهون، باب أجر الأجراء (أخرجه ابن ماجه في السنن، كتاب ) ٢(

) بلفظ"حَقَّهُ" بدلا من "أَجْرَهُ"، والقضاعي في مسند ١٤٠٠) برقم (٢٨٨العربیة، وابن بشران في الأمالي، (ص

  )، من حدیث ابن عمر رضي االله عنهما.٧٤٤) برقم (١/٤٣٣الشهاب (

أَجْرَهُ مَا  الأَْجِیرَ  أَعْطُوا «) عن ابن عمر رضي االله عنهما بلفظ: ٩٠م () برق١/١٨٢وأخرجه الضیاء في المختارة (

  »دَامَ فِي رَشْحِهِ 

)، ٣٠١٤) برقم (٨/١٣وله شاهد من حدیث أبي هریرة رضي االله عنه، أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، ( 

)، والبیهقي ٧/١٤٢ي حلیة الأولیاء ()، وأبو نعیم ف١٤١٢) برقم (٢/٥٧)، (٤٤) برقم (١/٢٨وتمام في فوائده (

  ) ط دار الكتب العلمیة.١١٦٥٩) برقم (٦/٢٠٠في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب إثم من منع الأجیر أجره، (

أَجْرَهُ  الأَْجِیرَ  أَعْطُوا «)  ط دار الحدیث، لعن أبي هریرة بلفظ: ٦٨٨٢) برقم (٩/٧٢وأخرجه أبو یعلى في مسنده (

  ».یَجِفَّ رَشْحُهُ  قَبْلَ أَنْ 

  ). ٣٤برقم ( ١/٤٣٩وله شاهد ثان من حدیث جابر رضي االله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الصغیر ( 

) عن عطار بن یسار مرسلاً بلفظ: "أعطوا الأجیر ٢٠٩١) برقم (٣/١١٢٦وأخرجه ابن زنجویه في الأموال ( 

  حَقَّهُ"، بدلاً من "أَجْرَهُ". 

):" هذا الحدیث مروي من طرق كلها ضعیفة". وانظر: نصب الرایة ٧/٣٧ي البدر المنیر (قال ابن المقن ف  

) ط ١٢٨٤) رقم (٣/١٤٣)، التلخیص الحبیر (٢/٨١)، إرشاد الفقیه إلى معرفة أدلة التنبیه (١٣١، ٤/١٣٠(

  دار الكتب العلمیة.

ر روایة ابي یعلى والبیهقي للحدیث ) بعد أن ذك٢٩٤١) رقم (٣/٣٨٢وقال البوصیري في إتحاف الخیرة المهرة (

من روایة أبي هریرة:" وله شاهد من حدیث عبد االله بن عمر، رواه ابن ماجه في سننه، ورواه الطبراني في 

 الأوسط من حدیث جابر بن عبد االله. وبالجملة، فهذا المتن مع غرابته یكتسب بكثرة طرقه قوة، واالله أعلم".ا.ه

 ).٢/٦٥٣مسائل الخلاف ( ) انظر: الإشراف على نكت٣(

 ).٢/٥٥)، الاختیار لتعلیل المختار (٣/٣٨٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤(

 ).٧/٣٥٨٢) انظر: التجرید (٥(
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  .)١(أن یكون واردا فیمن شرط تأخیر أجرته

هم، : قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: ((یقول ربكم: ثلاثة أنا خصم)٢(. وعن أبي هریرة قال٣

ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطا بي عهدًا ثم غدر، ورجل باع حُر�ا ثم أكل ثمنه، ورجل 

  .)٣( استأجر أجیرًا فاستوفى عمله، ولم یوفه أجره))

: أخبر صلى االله علیه وسلم أن اللوم یلحقه بمنع الأجر بعد استیفاء العمل، فدل على وجه الدلالة

بالعقد لذمه على تأخیره عن تلك الحال، فلو كانت الأجرة تأخیر الأجرة بعد العمل، ولو وجبت 

  .)٤(مستحقة بالعقد، لكان الأولى أن یقول في الحدیث:" ورجل استأجر أجیرًا فلم یعطه أجره"

فمَا بأن الحدیث یحققه أن الأمر بالإیتاء في وقت لا یمنع وجوبه قبله، كقوله تعالى:  ونوقش:

 نهنم تُم بِهتَعتَماسنهورأُج نفَآتُوه 
. والصداق یجب قبل الاستمتاع، وهذا هو الجواب عن الحدیث، )٥(

ویدل علیه أنه إنما توعد على ترك الإیفاء بعد الفراغ من العمل، وقد قلتم: یجب الأجر شیئا فشیئا. 

  .)٦(ویحتمل أنه توعده على ترك الإیفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فیه عادة

جواب آخر، أن الآیة والأخبار إنما وردت في من استؤجر على عمل، فأما ما وقعت الإجارة وثمة 

  .)٧(فیه على مدة، فلا تعرض لها به

  .)٨( ولحدیث: ((مَنْ اسْتَأْجَرَ أجَیرًا فَلْیُعْلِمْهُ أَجْرَهُ)) .٤

                                                           

 ).٧/٣٩٧) انظر: الحاوي الكبیر (١(

 ).٧/٣٥٨١)، التجرید (٣/٣٨٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٢(

)، كتاب الإجارة، باب ٢٢٢٧) برقم (٣/٨٢لبیوع، باب: إثم من باع حرا، () أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب ا٣(

ثلاثة  : - وفي الموضع الثاني: قال االله تعالى- )، بلفظ: (( قال االله٢٢٧٠) برقم (٣/٩٠إثم من منع أجر الأجیر (

فاستوفى منه ولم خصمهم یوم القیامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجیرا  أنا  

 یعطه أجره)). ط السلطانیة.

 ).٧/٣٥٨٢)، التجرید (٣٨٩، ٣/٣٨٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤(

 ).٢٤) سورة النساء: من الآیة رقم (٥(

 ).٨/١٨) انظر: المغني (٦(

 ).٨/١٨) انظر: المغني (٧(

) عن أبي سعید، ومن ٩٠أبي هریرة، (ص) عن ٨٩) أخرجه الإمام أبو حنیفة في مسنده روایة أبي نعیم، (ص٨(

طریق الإمام أبي حنیفة أخرجه البیهقي في السنن الكبرى، كتاب الإجارة، باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة، 

) وقال البیهقي: كذا رواه أبو حنیفة، وكذا في كتابي عن أبي ١١٦٥١) برقم (٦/١٩٨وتكون الأجرة معلومة، (

  ر ضعیف عن ابن مسعود.هریرة، وقیل من وجه آخ



 
 

٣٩٠ 
 

 

عنها في العقد، إذا  لما كان شرط الأجرة أن تكون معلومة في العقد، فشرط نفي الجهالةوجه الدلالة: 

كان ذلك واجبا في نفس العقد، فلو كانت الأجرة مستحقة بالعقد، لكان الأولى أن یقول في الحدیث:" 

  .)١(أعط الأجیر أجره بعد العقد"

. ولأنه عوض في عقد معاوضة محضة، فلم یلزم تسلیمه بمجرد العقد دون تسلیم المعقود علیه، ٤

  .)٢(كالأثمان بالبیوعات

ن عقد الإجارة واقع على المنافع وعلى الأجرة، كعقد البیع، یفید ملك الثمن والمبیع معا، فلما . ولأ٥

لم تكن المنافع مملوكة في حال العقد، لانها معدومة فیه، وجب أن لا یملك المؤجر الأجرة، فإذا 

  .)٣(استوفى المنافع ملك المؤاجر بإزاء ملك المستأجر المنافع

وهي المنافع معدومة، والقیاس أن لا تجوز لما فیها من إضافة العقد إلى ما  . ولأن المعقود علیه٣

سیوجد؛ إلا أنها أجیزت للضرورة لشدة الحاجة إلیها، وهي تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث 

. فلما كان العقد ینعقد شیئا فشیئا على حسب حدوث المنافع، وكان عقد الإجارة معاوضة، )٤(المنافع

المساواة، فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة التراخي في البدل الآخر، وهو الأجر ومن قضیتها 

  .)٥(تحقیقًا للمساواة، فإذا استوفى المنفعة یثبت الملك في الأجر لذلك

. ولأن المنفعة لا یمكن استیفاؤها لذي العقد لأنها تحدث شیئا فشیئا، وهي عقد معاوضة فتقتضي ٤

                                                                                                                                                                             

كتاب البیوع، باب: الرجل یقول: بع هذا بكذا، فما زاد فلك، وكیف إن باعه   عبد الرزاق في المصنف،  وأخرجه  

) ط الهند، عن أبي هریرة، وأبي سعید الخُدْري، أو أحدهما، أن النبي صَلى االله ١٥٠٢٣) برقم (٨/٢٣٥بدیْن؟ (

) برقم ١٨/١١٦، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (»من استأجر أجیرًا، فلیسم له إجارته« :عَلیه وسَلم قال

) عن أبي سعید الخدري " أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن استئجار الأجیر حتى یبین له أجره". ١١٥٦٥(

تى یبین له أجره وأخرجه ابن أبي شیبة في المصنف، كتاب البیوع والأقضیة، من كره أن یستعمل الأجیر ح

) ط كنوز إشبیلیا، موقوفًا عن أبي هریرة، وأبي سعید، قالا: "مَنْ استأجَرَ أجیرًا فلیُعْلِمْهُ ٢٢٤٠٨) برقم (١١/٥٢٩(

) ٧/٣١أجْرَهُ". وأخرجه النَّسَائي في السنن الصغرى، كتاب المزارعة، الثالث من الشروط فیه المزارعة والوثائق، (

) موقوفًا عن أبي سعید، ٤٦٥٦) برقم (٤/٤٢٠ن الكبرى، كتاب المزارعة، في الإجارات،()، وفي السن٣٨٥٧برقم (

 قال: "إذا استأجرت أجیراً، فَأَعْلِمْهُ أجْرَهُ".

 )، ٣/٣٨٨) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (١(

 ).٢/٦٥٣) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف (٢(

 )، ٣/٣٨٩) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣(

 )، ١٠/٢٣٣)، البنایة شرح الهدایة (٥/١٠٥) انظر: تبیین الحقائق (٤(

 ). ٦٩، ٩/٦٨)، العنایة شرح الهدایة (٣/٢٣١) انظر: الهدایة في شرح بدایة المبتدي (٥(



 
 

٣٩١ 
 

 

ة بنفس العقد، فإذا استوفى المعقود علیه استحق الأجرة عملا بالمساواة، وإذا المساواة فلا تجب الأجر 

  .)١(اشترط التعجیل أو عجلها فقد رضي بإسقاط حقه في التأجیل فیسقط

. ولأن العقد في حق الحكم ینعقد على حسب حدوث المنفعة فكان العقد في حق الحكم مضافا إلى ٥

  .)٢(كحین حدوث المنفعة فیثبت حكمه عند ذل

. ولأن أصول العقود موضوعة على تساوي المتعاقدین فیما یملكانه بالعقد ویكون ملك العوض تالیا ٦

لملك المعوض كالبیع إذا ملك على البائع المبیع ملك به الثمن وإذا سلم المبیع استحق قبض الثمن 

أنه عقد معاوضة فلما كان قبض المنافع مؤجلا وجب أن یكون قبض الأجرة مؤجلا وتحریره قیاسا 

  .)٣(فوجب أن یكون استحقاق العوض بعد إقباض المعوض كالبیع

بأن قیاسهم على الجعالة والقراض فالمعنى فیهما إن سلم القیاس من النقیض بالنكاح أن  وأجیب:

  .)٤(العقد فیهما غیر لازم فلم یقع فیهما إجبار والإجارة لازمة فوقع فیها إجبار

  .)٥(الأعواض على المنافع یلزم أداؤه بعد تسلیم المنافع كالجعالة والقراض. ولأن ما استحق من ٧

.ولأن ملك المؤجر للأجرة یمنع من استحقاقها علیه بالعقد وقد ثبت أن الدار المؤاجرة لو انهدمت ٨

  .)٦(قبل تقضي المدة استرجع من المؤجر ما قبضه من الأجرة فدل على أنه لم یكن مالكا للأجرة

ما استدلالهم بأنه لو ملكها ما استرجعت بالانهدام فهو باطل باشتراط التعجیل وبالنكاح وأوأجیب: 

  .)٧(وبالبیع في استرجاع بعض الثمن في أرش العیب فبطل الاستدلال

  استدل أصحاب هذا القول على أن الأجرة تملك بالعقد بأدلة منها:أدلة القول الثاني: 

الأجیر أجره قبل أن  أعطوا  رسول االله صلى االله علیه وسلم (( : قال )٨(لما روى أبو هریرة قال .١

 .)٩( یجف رشحه))

                                                           

 ).٢/٥٥) انظر: الاختیار لتعلیل المختار (١(

 ).٤/١٧٩) انظر: بدائع الصنائع (٢(

 ).٧/٣٩٧) انظر: الحاوي الكبیر (٣(

 ).٧/٣٩٦) انظر: المرجع السابق (٤(

 ).٧/٣٩٦) انظر: المرجع السابق (٥(

 ).٧/٣٩٦) انظر: المرجع السابق (٦(

 ).٧/٣٩٧) انظر: المرجع السابق (٧(

 ).٢/٢٥١) انظر: المهذب (٨(

 ) سبق تخریجه٩(



 
 

٣٩٢ 
 

 

: (( قال ربكم عز وجل: )١(. لما روى أبو هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال٢

ثلاث أنا خصمهم یوم القیامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حراً 

  .)٢( جل استأجر أجیراً فاستوفى منه ولم یوفه أجره))فأكل ثمنه ور 

ولأن الإجارة كالبیع ثم في البیع یجب الثمن بنفس العقد ویجب تسلیمه بتسلیم العین فكذلك في  .٣

  .)٣(الأجرة فإن استوفى المنفعة استقرت الأخیرة

لیه العین التي وقع في ولأنه قبض المعقود علیه فاستقر علیه البدل كما لو قبض المبیع فإن سلم إ .٤

العقد على منفعتها ومضت مدة یمكن فیها الاستیفاء استقر البدل لأن المعقود علیه تلف تحت یده 

فاستقر علیه البدل كالمبیع إذا تلف في ید المشتري فإن عرض العین على المستأجر ومضى زمان 

  .)٤(ستقر علیهیمكن فیه الاستیفاء استقرت الأجرة لأن المنافع تلفت باختیاره فا

. لأن المنافع المعدومة صارت موجودة ضرورة تصحیح العقد ولهذا صحت الإجارة بأجرة مؤجلة ٥

ولو لم تجعل موجودة كان دینا بدین وهو حرام لا محالة، وإذا كانت موجودة وجب ثبوت الملك بالعقد 

  .)٥(لوجود المقتضي وانتفاء المانع فیثبت الحكم فیما یقابله من البدل

ولأن الأجرة عوض في معاوضة تتعجل بشرط التعجیل. فتتعجل عند الإطلاق؛ كالثمن في البیع،  .٦

فإن قیل: المستأجر لا یملك المنفعة إلا شیئاً فشیئاً؛ كذلك الآجر: لا یملك الأجرة، قلنا: لا، بل یملك 

كما جعلناها  المستأجر المنفعة بنفس العقد، وإن كانت معدومة، فنجعلها كالموجودة في الحكم؛

  .)٦(موجودة في جواز العقد علیها

. ولأن الاعتیاض عن الأجرة یجوز، ویصح ضمانها، والمكاتب: لو بقي علیه عشرة دراهم من ٧

استأجر عیناً أو اكترى دابة بعینها لحمل أو ركوب:  النجوم، فأجر داره من سیده بعشرة: یعتق. ولو

  .)٧(جاز، وإن كان یشاهدها، وإن كانت غائبة: فعلى قولي شراء الغائب

. ولأنه عقد لو شرط فیه تعجیل العوض أو تأجیله تبع في ذلك بالاتفاق، فإذا أطلق وجب أن یحمل ٨

                                                           

 ).٢/٢٥١) انظر: المهذب (١(

 ) سبق تخریجه٢(

 ).٢/٢٥١) انظر: المهذب (٣(

 ).٢/٢٥١المرجع السابق() انظر: ٤(

 ).٩/٦٧) انظر: العنایة (٥(

 ).٤/٤٣٠) انظر: التهذیب (٦(

 ).٤/٤٣٠) انظر: المرجع السابق(٧(



 
 

٣٩٣ 
 

 

  .)١(على التعجیل؛ كالثمن في البیع

المستأجر قد ملك المنفعة وصح تصرفه فیها فوجب أن یملك الآجر مقابلها وهو . وأیضاً: فإن ٩

  .)٢(الأجرة عملاً بتساوي المتعاقدین

  .)٣(. لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة، فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق١٠

  .)٤(. لأن حكم المنافع في الإجارة كحكم العین في البیع١١

  .)٥(افع استحق العوض فیه حالا كالنكاح. أن ما لزم من عقود المن١٢

  .)٦(. ولأن كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه یوجب حلوله كالثمن١٣

. ولأن الأصول موضوعة على أن تسلیم المعوض یوجب تسلیم العوض لیستوي حكم المتعاقدین ١٤

م فیما یملكانه من عوض ومعوض فلا یكون حظ أحدهما فیه أقوى من حظ الآخر كالبیع إذا سل

المبیع فیه وجب تسلیم الثمن. وكالنكاح إذا حصل التمكین وجب تسلیم الصداق كذلك الإجارة إذا 

حصل تسلیم المنفعة وجب تسلیم الأجرة والمنافع ههنا بالتمكین مقبوضة حكما وإن لم یكن القبض 

  مستقرا لأمور أربعة:

ضة لما جاز تأجیل الأجرة لأنه أحدها: ما ذكره الشافعي أنها لو كانت مؤجلة وبالتمكین غیر مقبو 

  یصیر دینا بدین وقد ورد النهي عنه وفي إجماعهم على جواز تأجیلها دلیل على حصول قبضها.

والثاني: أنها لو لم تكن مقبوضة لما جاز لمستأجر الدار أن یؤجرها لأن بیع ما لم یقبض باطل وفي 

  إجماعهم على جواز إجارتها دلیل على حصول قبضها.

: أن الزوجة لا یلزمها التمكین من نفسها إلا بعد قبض صداقها ولو كان صداقها سكنى دار والثالث

  تسلمتها لزمها تسلیم نفسها فلولا حصول قبضها لصداقها ما ألزمت تسلیم نفسها.

والرابع: أن الأجرة لو لم تملك بتسلیم الدار والتمكین من السكنى لما جازت المضاربة علیها وأن یأخذ 

هب ورقا وعن الورق ذهبا كما لا یجوز مثل ذلك في الدیون المؤجلة وفي جواز ذلك دلیل من الذ

                                                           

 ).١١/٢٤٣) انظر: كفایة النبیه (١(

 ).١١/٢٤٣) انظر: المرجع السابق (٢(

 ).٩/١٤٣) انظر: كشاف القناع (٣(

 ).٧/١٤٣) انظر: بحر المذهب (٤(

 ).٧/٣٩٦یر () انظر: الحاوي الكب٥(

 ).٧/٣٩٦) انظر: المرجع السابق (٦(



 
 

٣٩٤ 
 

 

  .)١(على وجوبها

وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المنافع في حكم المقبوضة بالتمكین لزم تسلیم ما في  .١٥

مستقرا وجعلتم مقابلتها من الأجرة. فإن قیل: فلم جعلتم المنافع مقبوضة حكما وإن لم یكن القبض 

الأجرة مقبوضة قبضا مستقرا. قیل: لأنه لیس یمكن أن تكون الأجرة مقبوضة حكما فجعلنا القبض 

فیها مستقرا ولا یمكن في المنافع أن یكون القبض فیها مستقرا فجعلناه حكما على أنهما سواء لأن 

ن یزول ملكه عن منافعها معنى قولنا إن المنافع مقبوضة حكما لأنه قد یتصرف في الدار وإن جاز أ

  .)٢(بالهدم كذلك الأجرة قد یتصرف فیها المؤجر وإن جاز أن یزول ملكه عنها بالهدم

ولأنه عوض أطلق ذكره في عقد معاوضة، فیستحق بمطلق العقد، كالثمن والصداق. أو نقول:  . ١٦

  .)٣(عوض في عقد یتعجل بالشرط، فوجب أن یتعجل بمطلق العقد

الإجارة على عمل، فإن الأجر یملك بالعقد أیضا، لكن لا یستحق تسلیمه إلا عند تسلیم  . وفي١٧

العمل. قال ابن أبي موسى: من استؤجر لعمل معلوم، استحق الأجر عند إیفاء العمل، وإن استؤجر 

في كل یوم بأجر معلوم، فله أجر كل یوم عند تمامه. وقال أبو الخطاب: الأجر یملك بالعقد، 

ق بالتسلیم، ویستقر بمضى المدة، وإنما توتف استحقاق تسلیمه على العمل؛ لأنه عوض، فلا ویستح

یستحق تسلیمه إلا مع تسلیم المعوض، كالصداق والثمن في المبیع، وفارق الإجارة على الأعیان؛ 

لا لأن تسلیمها جرى مجرى تسلیم نفعها، ومتى كان على منفعة في الذمة، لم یحصل تسلیم المنفعة، و 

  .)٤(ما یقوم مقامها، فتوقف استحقاق تسلیم الأجر على تسلیم العمل

والذي یظهر لي هو رجحان القول بان الأجرة تستحق باستیفاء المنافع أو تسلیم العمل، ولا الترجیح: 

  تستحق بمجرد العقد، وذلك لوجوه:

  : قوة أدلة أصحاب هذا القول.الأول

  ومقصد العدل مقصد أصلي جاءت الشریعة بمراعاته. : أن هذا هو الأقرب إلى العدل،الثاني

] صریحة وواضحة في ٦[الطلاق: فَإنِ أَرضَعن لَكُم فَآتُوهن أُجورهنولأن الآیة الكریمة:  الثالث:

  .)٥(الأجرة إذا استوفیت المنفعة. قال ابن كثیر: " فإن أرضعت استحقت أجر مثلها" وجوب تسلیم 

                                                           

 ).٧/٣٩٦) انظر: الحاوي الكبیر (١(

 ).٧/٣٩٧) انظر: المرجع السابق (٢(

 ).٨/١٧) انظر: المغني (٣(

 ).٨/١٨) انظر: المرجع السابق (٤(

 ).٨/١٥٣) تفسیر القرآن العظیم (٥(



 
 

٣٩٥ 
 

 

أبو هریرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال: (( أعطیت أمتي والرابع: ما رواه 

خمس خصال في رمضان، لم تعطها أمة قبلهم... وفیه: ویغفر لهم في آخر لیلة " قیل: یا رسول 

  .)١( إذا قَضَى عَمَلَهُ )) أَجْرَهُ  یُوَفَّى  إنما  االله، أهي لیلة القدر؟ قال: " لا، ولكن العامل 

    

                                                           

) ط ١٠/١٩٣)، وقال ابن عبد البر في التمهید (٧٩١٧) برقم (١٣/٢٩٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١(

هو هشام بن زیاب أبو المقدام، وفیه ضعف،  - أحد رواة الحدیث- مؤسسة الفرقان:" هشام بن أبي هشام هذا،

:" قال ابن ناصر الحافظ: حدیث )٤/٤٠٥ولكنه محتمل فیما یرویه من الفضائل".ا.ه. وقال ابن مفلح في الفروع (

  حسن إسناده عدول".ا.ه

):" رواه أحمد بن منیع والحارث بسند ضعیف، ٢١٩٤) رقم (٣/٦٨وقال البوصیري في إتحاف الخیرة المهرة (

  وأحمد بن حنبل، والبزار، والبیهقي وأبو الشیخ ابن حیان".ا.ه

أحمد والبزار، وفیه هشام بن زیاد أبو المقدام،  ):" رواه٤٧٧٨) رقم (٣/١٤٠وقال الهیثمي في مجمع الزوائد (

  وهو ضعیف".ا.ه

  ).١٠٠٩) رقم (٦/٤٠وضعفه ابن حجر في المطالب العالیة بزوائد المسانید الثمانیة (

) ١٠/١٩٣قلت: ومثله یحتمل في فضائل الأعمال كما قال ابن عبد البر في التمهید. وأما قول محقق التمهید (

)؛ فقول مردود لاعتماده على قول ابن حجر في ٧٢٩٢حتمل وهو متروك (التقریب ): "كیف ی١حاشیة رقم (

): نجد أن قول أكثر النقاد ٦٥٧٥) ترجمة رقم (٣٠/٢٠٠التقریب فقط، وبالنظر في ترجمته من تهذیب الكمال (

 متروكًا. فیه أنه ضعیف، ولم یرد أنه متروك إلا عن النسائي في قول، والأزدي. فخلاصة حاله أنه ضعیف ولیس
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  المطلب الثالث

  الجمع بین الزمن والعمل

الأصل في الإجارة على الأعمال أن تكون بأحد أمرین: فإما أن تقدر بمدة، وإما أن تقدر  

  بعمل، وأما الجمع بینهما، فقد اختلف فیه الفقهاء على قولین:

عدم جواز الجمع بین العمل، والمدة، وأن العقد یفسد بالجمع بینهما. وإلیه ذهب الإمام  القول الأول:

  .)٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة في الأصح)٢(، والمالكیة )١(أبو حنیفة، وهو المذهب

، ووجه هو مقابل الأصح )٥(المالكیة  وهو قول عند جواز الجمع بین العمل والمدة،القول الثاني: 

  .)٨(احبان: أبو یوسف، ومحمد بن الحسن، وبه قال الص)٧(، وروایة عن الإمام أحمد)٦(عند الشافعیة 

  استدل أصحاب هذا القول على عدم جواز الجمع بین المدة والعمل بأدلة منها:أدلة القول الأول: 

.لأن العقد على المدة مع وجود العمل یزیده جهالة، وذلك أن المعقود علیه مجهول؛ لأنه ذكر ١

ولا یمكن الجمع بینهما في  - العمل، والمدة - أمرین، كل واحد منهما یجوز أن یكون معقودًا علیه 

الأجر كون كل واحد منهما معقودًا علیه؛ لأن حكمهما مختلف؛ لأن العقد على المدة یقتضي وجوب 

من غیر عمل؛ لأنه یكون أجیرًا خالصًا، والعقد على العمل یقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه 

                                                           

 ).٦/٧٠)، رد المحتار (٤/٢٨٦)، شرح الوقایة (٩/١١٠)، فتح القدیر (٤/١٨٥) انظر: بدائع الصنائع (١(

) وفیه:" (ص) وهل تفسد ٧/١٢)، شرح الخرشي (٧/٥٢٦)، مواهب الجلیل (٥/٤١٠) انظر: التاج والإكلیل (٢(

خط هذا الثوب في هذا الیوم بدرهم فجمع بین  إن جمعهما أو تساویا أو مطلقا خلاف. (ش) یعني: أنه إذا قال له

والعمل في عقد ففیه خلاف فقیل تفسد إذا كان الزمان مساویا للعمل، وحكى ابن رشد علیه الاتفاق وذكر  الزمان  

ابن عبد السلام أنه أحد مشهورین والآخر عدم الفساد ولم یذكر المؤلف المشهور الثاني لقوة الأول لموافقته لما 

ابن رشد الاتفاق وإذا كان الزمن أوسع من العمل جاز عند ابن عبد السلام اتفاقا ویمنع عند ابن رشد  حكى فیه

 على المشهور وإلى ما ذهب إلیه ابن رشد أشار بقوله أو مطلقا...".ا.ه 

)، نهایة المحتاج ٣/٤٥٥)، مغني المحتاج (٢/٤٠٠)، بدایة المحتاج (٥/٣٤٤) انظر: النجم الوهاج (٣(

)٥/٢٨١.( 

 )، ٩/٨٩)، كشاف القناع (١٤/٣٧٦)، الشرح الكبیر على المقنع (٨/١١) انظر: المغني (٤(

 ).٧/١٢)، شرح الخرشي (٧/٥٢٦)، مواهب الجلیل (٥/٤١٠) انظر: التاج والإكلیل (٥(

)، نهایة المحتاج ٣/٤٥٥)، مغني المحتاج (٦/١٤٤)، تحفة المحتاج (٢/٤٠٠) انظر: بدایة المحتاج (٦(

)٥/٢٨١ .( 

 )، ٦/٣٥)، الإنصاف (٤/٤٣٠)، المبدع (١٤/٣٧٦)، الشرح الكبیر على المقنع (٨/١١) انظر: المغني (٧(

 ).٦/٧٠)، رد المحتار (٤/٢٨٦)، شرح الوقایة (٩/١١٠)، فتح القدیر (٢/٥٩٩) انظر: النتف في الفتاوي (٨(
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  .)١(المعقود علیه أحدهما، ولیس أحدهما بأولى من الآخر، فكان مجهولاً  یصیر أجیرًا مشتركًا، فكان

قبل انقضاء المدة،  لأن الجمع بینهما یزید الإجارة غررًا لا حاجة إلیه؛ لأنه قد یفرغ من العمل .٢

فإن استعمل في بقیة المدة، فقد زاد على ما وقع علیه العقد، وإن لم یعمل، كان تاركا للعمل في 

، )٢(بعض المدة، فهذا غرر قد أمكن التحرز منه، ولم یوجد مثله في محل الوفاق، فلم یجز العقد معه

یز حنطة بشرط كون وزنه كذا، لم فلما كان العمل قد یتقدم العمل أو یتأخر، كما لو أسلم في قف

  .)٣(یصح لاحتمال أن یزید أو ینقص 

وعلى هذا فإن المصلحة ونفي الغرر عن العقد یوجبان بقاء العقد مطلقاً دون تحدید مدة     

  معینة، والجمع بینها وبین العمل.

  منها: استدل اصحاب هذا القول على جواز الجمع بین المدة والعمل بأدلةأدلة القول الثاني: 

.أن المعقود علیه هو العمل؛ لأنه هو المقصود، والعمل معلوم، فأما ذكر المدة فهو للتعجیل، فلم ١

   )٤( .تكن المدة معقودًا علیها، فذكرها لا یمنع جواز العقد

 .)٥(  والمُدَّةُ إنَّما ذُكِرَتْ للتَّعْجیلِ، فلا یَفسُدُ العَقْدُ مَعْقودةٌ على العَمَلِ،  الإجارةَ  ولأنَّ  .٢

  . )٦(ولأنَّ فیه مصلحةً مشروعةً للمتعاقد .٣

  .)٧(ولأن المدة مذكورة للتعجیل، فلا تؤثر في فساد العقد  .٤

  .)٨(لحصول الضبط بكل منهما، وعلى هذا: یستحق الأجرة بأسرعهما على الأصح .٥

    

                                                           

 ). ٤/١٨٥) انظر: بدائع الصنائع (١(

 ).٩/٨٩)، كشاف القناع (١٤/٣٧٦الكبیر على المقنع ( )، الشرح٨/١١) انظر: المغني (٢(

 )، ٣/٤٥٥)، مغني المحتاج (٢/٤٠٠)، بدایة المحتاج (٥/٣٤٤) انظر: النجم الوهاج (٣(

 )، ٤/٤٣٠)، االمبدع (٨/١٢)، المغني (٤/١٨٥) انظر: بدائع الصنائع (٤(

 )، ٤/٤٣٠)، المبدع (٨/١٢)، المغني (٩/١١٠) انظر: العنایة (٥(

) وجاء فیه:" والصواب: أنه یجوز الجمع بین مدة العمل والعمل؛ لأن فیه ١٠/٧٧انظر: الشرح الممتع () ٦(

مصلحة، ویستعمل هذا بعض الناس في المقاولات فیقول: تنفذ هذا البیت في خلال سنة، فإن تمت السنة فعلیك  

معقولة، بحیث إن هذا البیت یبنى في لكل یوم خصم كذا وكذا، فالصحیح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدرة 

 هذه المدة، أما إذا كان یبنى في سنة وقال: في ستة شهور فإن هذا لا یجوز؛ لأنه غرر".ا.ه

 ).٣/٤٥٥)، مغني المحتاج (٢/٤٠٠)، بدایة المحتاج (٢/٩٣١) انظر: عجالة المحتاج (٧(

 ).٥/٣٤٤) انظر: النجم الوهاج (٨(
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  الترجیح:

یظهر هو رجحان القول الثاني بجواز الجمع بین المدة والعمل؛ لأن الجمع بین الذي 

الجوازین، لا ینبغي أن یترتب علیه عدم الجواز، أو الفساد، بل لیس بینهما تعارض؛ لأن المقصود 

بتحدید العمل هو تحقیق الصفات المطلوبة التي یریدها المستأجر، وبتحدید المدة الفراغ منه في 

  محدد، وكلاهما من الأغراض المقصودة المحققة لمصالح الطرفین.الوقت ال

  والحمد الله رب العالمین
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  الخاتمة

نحمد االله تعالى على ما منَّ به علینا من إتمام هذا البحث، ونصلى ونسلم على عبده 

أهم النتائج التي أسفر  ورسوله محمد صلى االله علیه وعلى آله وصحبه أجمعین. وفیما یلي نرصد

  عنها هذا البحث، ومنها:

 الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذي یقوم به العامل، فلا أجرة بلا عمل. .١

 یجوز أن تكون الأجرة منفعة معلومة. .٢

یستحق العامل الأجر كاملا في بعض الحالات وإن لم یؤد العمل، كما یستحق بعضه في بعض  .٣

 الحالات.

 ر كاملا باستیفاء المنافع كاملة.یستحق الأج .٤

 یستحق العامل بعض الأجر بقدر عمله. .٥

 یجوز الجمع بین الزمن والعمل في عقد واحد. .٦
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  فهرس المصادر والمراجع

 القرآن الكریم )١

، ١إتحاف الخیرة المهرة بزوائد المسانید العشرة؛ للبوصیري، ط دار الوطن للنشر، الریاض، ط )٢

 م.١٩٩٩- ه١٤٢٠

  م.١٩٩٣أحكام قانون العمل الكویتي، د. عبد الفتاح عبد الباقي،  )٣

  ه.١٣٥٦الاختیار لتعلیل المختار؛ لابن مودود الموصلي، ط مطبعة الحلبي، القاهرة،  )٤

، ١إرشاد الفقیه إلى معرفة أدلة التنبیه؛ لابن كثیر الدمشقي، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٥

  م.١٩٩٦- ه١٤١٦

 وض الطالب؛ لزكریا النصاري، دار الكتاب الإسلامي.أسنى المطالب في شرح ر  )٦

، ١الإشراف على نكت مسائل الخلاف؛ للقاضي عبد الوهاب المالكي، ط دار ابن حزم، ط )٧

 م. ١٩٩٩- ه١٤٢٠

- ١٩٦٦، ١الناشر: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة، طالأصل؛ لمحمد بن الحسن،  )٨

  م.١٩٧٣

كیرة، ط منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، أصول قانون العمل عقد العمل، د. حسن  )٩

 م.١٩٧٩

إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین؛ لمحمد شطا الدمیاطي، ط دار الفكر للطباعة  )١٠

  م.١٩٩٧- ه١٤١٨، ١والنشر والتوزیع، ط

  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع؛ للخطیب الشربیني، ط دار الفكر، بیروت.  )١١

  م.  ١٩٩٧-ه١٤١٨، ١الوطن، الریاض، طالأمالي؛ لابن بشران، ط دار  )١٢

الأموال؛ لابن زنجویه، الناشر: مركز الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیة، في  )١٣

  م.١٩٨٦- ه١٤٠٦، ١المملكةة، ط

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف؛ للمرداوي، مطبوع مع الشرح الكبیر، ط هجر  )١٤

  م.١٩٩٥-ه١٤١٥، ١للطباعة والنشر، مصر، ط

 .٢الرائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجیم، ط دار الكتاب الإسلامي، طالبحر  )١٥

  م. ٢٠٠٩، ١بحر المذهب؛ للرویاني، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )١٦

، ١بدایة المحتاج في شرح المنهاج؛ لابن قاضي شهبة، ط دار المنهاج، جدة، ط )١٧

  م.٢٠١١- ه١٤٣٢
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  ه.١٣٢٧، ١بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع؛ للكاساني، ط )١٨

البدر المنیر في تخریج الأحادیث والأثار الواقعة في الشرح الكبیر؛ لابن الملقن، الناشر:  )١٩

  م.٢٠٠٤-ه١٤٢٥، ١في المملكةة، ط- الریاض - دار الهجرة للنشر والتوزیع 

 م.٢٠٠٠-ه١٤٢٠، ١البنایة شرح الهدایة؛ للعیني، دار الكتب العلمیة، بیروت،ط )٢٠

- ه١٤٢١، ١للعمراني، ط دار المنهاج، جدة، طالبیان في مذهب الإمام الشافعي؛  )٢١

  م.٢٠٠٠

  ه.١٤١٦، ١التاج والإكلیل لمختصر خلیل؛ للمواق، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٢٢

بولاق، القاهرة،  -المطبعة الكبرى الأمیریة تبیین الحقائقشرح كنز الدقائق؛ لعثمان الزیلعي،  )٢٣

  ه.١٣١٤، ١ط

 م.٢٠٠٦- ه١٤٢٧، ٢ة والنشر، القاهرة، طالتجرید؛ للقدوري، ط دار السلام للطباع )٢٤

- ه١٤٣٤، ١تحبیر المختصر؛ لبهرام، مركز نجیبویه للمخطوطات وخدمة التراث، ط )٢٥

  م. ٢٠١٣

  ه.١٣٥٧تحفة المحتاج في شرح المنهاج؛ لابن حجر الهیتمي، المكتبة التجاریة بمصر،  )٢٦

 م.٢٠٠٣- ه١٤٢٤، ١التعریفات الفقهیة؛ لمحمد عمیم البركتي،  ط )٢٧

 ه.١٤٢٠، ٢قرآن العظیم؛ لابن كثیر، ط دار طیبة للنشر والتوزیع، طتفسیر ال )٢٨

  ه.١٤١٩، ١التلخیص الحبي؛ لابن حجر العسقلاني، ط دار الكتب العلمیة، ط )٢٩

، ١التلقین في الفقه المالكي؛ للقاضي عبد الوهاب، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٣٠

  م.٢٠٠٤- ه١٤٢٥

اد معروف وآخرین، ط مؤسسة الفرقان للتراث التمهید؛ لابن عبد البر، تحقیق بشار عو  )٣١

  م.٢٠١٧-ه١٤٣٩، ١الإسلامي، لندن، ط

-ه١٤٠٣، ١التنبیه في الفقه الشافعي؛ لأبي إسحاق الشیرازي، عالم الكتب، بیروت، ط )٣٢

  م.١٩٨٣

تهذیب الكمال في أسماء الرجال؛ لأبي الحجاج المزي، تحقیق بشار عواد معروف، ط  )٣٣

 ه.١٤١٣- ١٤٠٠، ١مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  م. ٢٠٠١، ١تهذیب اللغة؛ للأزهري، ط دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط )٣٤

-ه١٤١٨، ١ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط ،التهذیب في فقه الإمام الشافعي؛ للبغوي )٣٥

 م.١٩٩٧
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  ه. ١٣٢٢الجوهرة النیرة؛ لأبي بكر الحدادي، المطبعة الخیریة،  )٣٦

  م. ١٩٩٥- ه١٤١٥حاشیة البجیرمي على الخطیب، ط دار الفكر،  )٣٧

  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر؛ لمحمد بن عرفة الدسوقي، ط دار الفكر. )٣٨

  مطبوع مع تبیین الحقائق. ،حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق )٣٩

  م.١٩٥٢-ه١٣٧٢حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر، طمكتبة مصطفى البابي الحلبي،  )٤٠

  م.١٩٩٩- ه١٤١٩، ١الكبیر؛ للماوردي، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الحاوي )٤١

-ه١٣٩٤حلیة الأولیاء وطبقات الصفیاء؛ لأبي نعیم الأصبهاني، مطبعة السعادة، مصر،  )٤٢

  م.١٩٧٤

دار - حلیة العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء؛ لأبي بكر الشاشي القفال، مؤسسة الرسالة )٤٣

  م.١٩٨٠، ١(بیروت/عمّان)، ط- الأرقم

، ١درر الحكام شرح مجلة الأحكام؛ لعلي حیدر، تعریب فهمي الحسني، ط دار الجیل، ط )٤٤

  م.١٩٩١- ه١٤١١

  م.١٩٩٤، ١الذخیرة؛ للقرافي، ط دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط )٤٥

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي رد المحتار على الدر المختار؛ لابن عابدین،  )٤٦

 م.١٩٦٦- ه١٣٨٦، ٢وأولاده بمصر، ط

-ه١٤١٢، ٣روضة الطالبین وعمدة المفتین؛ للنووي، ط المكتب الإسلامي، بیروت، ط )٤٧

  م.١٩٩١

  لابن ماجه، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، ط دار إحیاء الكتب العربیة. السنن؛ )٤٨

  م.٢٠٠٣-ه١٤٢٤، ٣السنن الكبرى؛ للبیهقي، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٤٩

  م.١٩٨٩أحكام قانون العمل، د. عبد الناصر توفیق العطار، جامعة أسیوط،  شرح )٥٠

 م.٢٠١٠، ٤شرح أحكام قانون العمل، د. محمد لبیب شنب، مكتبة الوفاء القانونیة، ط )٥١

   ه.١٣١٧، ٢المطبعة الكبرى الأمیریة ببولاق مصر، طشرح الخرشي على مختصر خلیل،  )٥٢

-ه١٤٢٢، ١كتب العلمیة، بیروت،  طشرح الزرقاني على مختصر خلیل، ط دار ال )٥٣

  م.٢٠٠٢

  م. ١٩٩٣- ه١٤١٣، ١شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط مكتبة العبیكان، ط )٥٤

والتوزیع  الشرح الكبیر على المقنع؛ لشمس الدین ابن قدامة، ط هجر للطباعة والنشر )٥٥

 م.  ١٩٩٥-ه١٤١٥، ١والإعلان، مصر، ط



 
 

٤٠٣ 
 

 

  دار الفكر، بدون تاریخ.  الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي؛ للدردیر، ط )٥٦

 ه.١٤٢٢، ١الشرح الممتع على زاد المستقنع؛ لابن عثیمین، دار ابن الجوزي، ط )٥٧

  م.٢٠٠٦، ١شرح الوقایة؛ لصدر الشریعة المحبوبي، ط دار الوراق، عمّان، ط )٥٨

 م.١٩٩٣، ٢شرح قانون العمل، د. أحمد السعید الزقرد، دار أم القرى، المنصورة، ط )٥٩

شرح قانون العمل، د. أحمد حسن البرعي، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر،بدون سنة  )٦٠

  النشر. 

  م.٢٠١٠- ه١٤٣١، ١شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ط دار البشائر الإسلامیة، ط )٦١

  م.١٩٩٤- ه١٤١٥، ١شرح مشكل الآثار؛ للطحاوي، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٦٢

 م. ١٩٩٣-ه١٤١٤، ١لكتب، بیروت، طشرح منتهى الإرادات؛ للبهوتي، ط عالم ا )٦٣

، ٤الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة؛ للجوهري، دار العلم للملایین، بیروت، ط )٦٤

  م.١٩٨٧- ه١٤٠٧

 ه.١٣١١المطبعة الكبرى الأمیریة، ببولاق مصر، صحیح البخاري ط السلطانیة،  )٦٥

نواكشوط، ضوء الشموع شرح المجموع؛ لمحمد الأمیر المالكي، دار یوسف بن تاشفین،  )٦٦

  م.٢٠٠٥-ه١٤٢٦، ١ط

عجالة المحتاج إلى توجیه المنهاج؛ لسراج الدین ابن النحوي، دار الكتاب، إربد، الأردن،  )٦٧

 م.٢٠٠١- ه١٤٢١

  م. ١٩٩٧- ه١٤١٧، ١العزیز شرح الوجیز؛ للرافعي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٦٨

- ه١٣٨٩، ١، طشركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبيالعنایة شرح الهدایة؛ للبابرتي،  )٦٩

  م.١٩٧٠

  فتح القدیر؛ للكمال ابن الهمام، مطبوع مع العنایة شرح الهدایة. )٧٠

  م.٢٠٠٣- ه١٤٢٤، ١الفروع ؛ لابن مفلح، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )٧١

  ه.١٤١٢، ١تحقیق حمدي عبد المجید، ط مكتبة الرشد، الریاض، ط ،فوائد تمام )٧٢

  .٢٠١٢لسنة  ٣٦قانون العمل البحریني رقم  )٧٣

 .٢٠٠٤لسنة  ١٤العمل القطري رقم قانون  )٧٤

  .٢٠١٠لسنة  ٦قانون العمل الكویتي رقم  )٧٥

 م. ٢٠٠٣لسنة  ١٢قانون العمل المصري رقم  )٧٦

  م.٢٠١٠، ١قانون العمل، د. محمد حسین منصور، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط )٧٧



 
 

٤٠٤ 
 

 

ة، قانون العمل عقد العمل الفردي، د. همام محمد محمود، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندری )٧٨

  م.٢٠٠٣

  م. ١٩٨٠، ١قانون العمل، د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، ط دار المعرفة ط )٧٩

لسنة  ١٢، المعدل بالقانون رقم ١٩٨٠لسنة  ٨قانون تنظیم علاقات العمل الإماراتي رقم  )٨٠

١٩٨٦.  

-ه١٤١٤، ١الكافي في فقه الإمام أحمد؛ لابن قدامة، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٨١

  م.١٩٩٤

، ٢ي في فقه أهل المدینة؛ لابن عبد البر،  مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، طالكاف )٨٢

  م.١٩٨٠- ه١٤٠٠

  كتاب العین، للخلیل بن أحمد، ط دار ومكتبة الهلال. )٨٣

، ١كشاف القناع عن الإقناع؛ للبهوتي، ط وزارة العدل في المملكة العربیة في المملكةة، ط )٨٤

  ه.١٤٢٩-١٤٢١

  م.١٩٩٤، ١ختصار؛ للحصني، دار الخیر، دمشق، طكفایة الأخیار في حل غایة الا )٨٥

  م. ٢٠٠٩، ١كفایة النبیه في شرح التنبیه؛ لابن الرفعة، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٨٦

، ٢اللباب في الجمع بین السنة والكتاب؛ لأبي محمد المنبجي، ط دار القلم، دمشق، ط )٨٧

 م. ١٩٩٤- ه١٤١٤

  ه.١٤١٤، ٣ت، طلسان العرب ؛ لابن منظور، دار صادر، بیرو  )٨٨

، ١المبدع في شرح المقنع؛ لبرهان الدین ابن مفلح، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٨٩

  م. ١٩٩٧- ه١٤١٨

  المبسوط ؛ للسرخسي، ط مطبعة السعادة، مصر. )٩٠

 ه.١٣٢٨مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر؛ لداماد أفندي، المطبعة العامرة، تركیا،  )٩١

  م.١٩٩٤- ه١٤١٤الهیثمي، ط مكتبة القدسي، القاهرة، مجمع الزوائد؛ لنور الدین  )٩٢

المدینة  -مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف مجموع الفتاوى؛ لابن تیمیة، ط  )٩٣

  م.٢٠٠٠-ه١٤٢٥في المملكةة،  –المنورة 

- ه١٤٢١، ١المحكم والمحیط الأعظم؛ لابن سیده، ط دار الكتب العلمیة، بیروت، ط )٩٤

  م.٢٠٠٠

  ن حزم، ط دار الفكر، بیروت. المحلى بالآثار؛ لاب )٩٥



 
 

٤٠٥ 
 

 

المختارة = الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري  )٩٦

 –ومسلم في صحیحیهما، للضیاء المقدسي، دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  م.٢٠٠٠- ه١٤٢٠، ٣لبنان، ط

  م. ٢٠١٤-ه١٤٣٥، ١بتور، طالمختصر الفقهي؛ لابن عرفه، مؤسسة خلف أحمد الح )٩٧

، ١المستدرك على مجموع الفتاوى، جمعه ورتبه: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، ط )٩٨

  ه. ١٤١٨

  م. ١٩٨٤- ه١٤٠٤، ١مسند أبي یعلى، ط دار المأمون، دمشق، ط )٩٩

  ه.١٤١٥، ١مسند الإمام أبو حنیفة روایة أبي نعیم، مكتبة الكوثر، الریاض، ط )١٠٠

  م.٢٠٠١- ه١٤٢١، ١لرسالة، بیروت، طمسند الإمام أحمد، ط مؤسسة ا )١٠١

  م. ١٩٨٦-ه١٤٠٧، ٢مسند الشهاب؛ للقضاعي، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )١٠٢

- ه١٤٣٦، ١المصنف لابن أبي شیبة ط كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، ط )١٠٣

  م.٢٠١٥

  م. ١٩٨٣- ه١٤٠٣، ٢المصنف لعبد الرزاق، ط المجلس العلمي، الهند، ط )١٠٤

  د المسانید الثمانیة، لابن حجر، دار العاصمة للنشر والتوزیع. المطالب العالیة بزوائ )١٠٥

  م.٢٠٠٣-ه١٤٢٣، ١المطلع على ألفاظ المقنع ؛ للبعلي، مكتبة السوادي للتوزیع، ط )١٠٦

  م.١٩٨٥- ه١٤٠٥، ١المعجم الصغیر؛ للطبراني، ط المكتب الإسلامي، بیروت، ط )١٠٧

، ٥ي، مكة المكرمة، طمعونة أولي النهى شرح المنتهى؛ لابن النجار، مكتبة الأسد )١٠٨

  م.٢٠٠٨- ه١٤٢٩

، ٣المغني؛ لابن قدامة، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض،  ط )١٠٩

 م.١٩٩٧- ه١٤١٧

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ للخطیب الشربیني، دار الكتب العلمیة،  )١١٠

  م.١٩٩٤-ه١٤١٥، ١بیروت، ط

- ه١٣٩٩عبد السلام محمد هارون، دار الفكر،  مقاییس اللغة؛ لابن فارس، تحقیق )١١١

 م. ١٩٧٩

- ه١٤٠٤، ١منح الجلیل شرح مختصر خلیل؛ لمحمد علیش، ط دار الفكر، بیروت، ط )١١٢

 م.١٩٨٤

  المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ لأبي إسحاق الشیرازي، ط دار الكتب العلمیة، بیروت. )١١٣



 
 

٤٠٦ 
 

 

-ه١٤١٢، ٣الفكر، ط مواهب الجلیل ي شرح مختصر خلیل؛ للحطاب الرعیني، ط دار )١١٤

  م.١٩٩٢

 م.ف١٩٨٤- ه١٤٠٤، ٢النتف في الفتاوي؛ للسغدي، ط مؤسسة الرسالة، بیروت، ط )١١٥

، ١النجم الوهاج في شرح المنهاج؛ لكمال الدین الدمیري، ط دار المنهاج، جدة، ط )١١٦

  م. ٢٠٠٤- ه١٤٢٥

  نهایة المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدین الرملي، ط دار الفكر، بیروت. )١١٧

 الهدایة في شرح بدایة المبتدي؛ للمرغیناني، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.  )١١٨

  ه. ١٤١٧، ١الوسیط في المذهب؛ لأبي حامد الغزالي، ط دار السلام، القاهرة، ط )١١٩

م، ٢٠٠٥، د. سعید سعد عبد السلام، ٢٠٠٣لسنة  ١٢الوسیط في قانون العمل الجدید  )١٢٠

  بدون دار نشر.

 

    


